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�راهمي فضی� *�اشمي سامي •

:لجنة المناقشة

.ارئ�سً --------------------------------------------�امعة بجایةٔ�س�تاذس�بعر قود ٔ�مقران ،س�تاذا�ٔ 

.ة و مقررةمشرفً ---------------------------------بجایة�امعة ٔ�س�تاذ �راهمي فضی� :أ�س�تاذة 
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ف العامة تخضع في ادارتها لأسالیب قدیمة، حیث كانت تسیر من طر كانت المرافق 

مصلحة عامة لى تحقیق سلوب مباشر، سعیا إوذلك عن طریق أالشخص المسؤول عن إدارتها 

، اضافة الى ذلك نجد العامةفقاالمر لهذهمن خلال تسییر واستغلال واشباع حاجات الجمهور 

مخصصة في أسلوب التسییر والذي یكون عن طریق المؤسسة العامة فهي بذلك منظمة عامة 

.1غرض معین، ومزودة بالشخصیة المعنویة وتنهض لإشباع حاجة عامة لتحقیق الرفاهیة العامة

نتیجة عجزها في وذلكسالیب لم تحقق سیر مناسب وملائم للمرافق العامةن هذه الأأغیر

، مما استوجب على بعض الدول انتهاج أسلوب بدیل تقدیم خدمات وتلبیة حاجات أفراد المجتمع

یعبر عن تلك العلاقة الذي،"ةفق العاماتفویض المر "وأنجع لتسییر هذه المرافق العامة وهو

ة هذا الاسلوب بل غیر أن ذلك لا یعني حداث،2القدیمة الموجودة بین السلطات العمومیة والخواص

مرافق العامة ذات عندما اتجهت الدولة الفرنسیة الى ایجاد بدیل ومسیر لهذه الكان یعرف منذ القدم 

بغیة تحقیق تسییر حسن بأقل تكلفة، مع ضرورة تحسین نوعیة الخدمة العمومیة، الطابع الصناعي

Jeanالفقیهعلى ید1982عامیض المرفق العام للمرة الأولى فيفظهرت تقنیة تفو  francois Aubis

1987الداخلیة ضمن دراسة تتعلق بالمرافق العامة المحلیة كما ورد في التعمیم الصادر عن وزیر 

.3فق العامةالمتعلق بادارة الأشخاص للمرا

أما بالنسبة للمشرع الجزائري فأول مرة استعمل مصطلح تفویض المرفق العام كان في 

، 124-05المتعلق بالمیاه رقم ثم في قانون وتلتها قوانین أخرى،1990لسنة قانون الولایة والبلدیة

دریس، دیوان المطبوعات ورحال مولاي ا،، المرفق العام في الجزائر، ترجمة رحال بن أعمرمحمد أمینبوسماح -1

.307، ص 1995الجامعیة، الجزائر، 

:مرفق العام للمیاه في الجزائر، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر في القانون العام، فرعحسین، الأوكال -2

.128، ص2010،معة بن یوسف بن خدة، الجزائرالدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جا
3- GEAN Francois Auby, la délégation de service public, Dalloz paris 1997, P 16 .

معدل 2005سبتمبر 4، مؤرخ في 60ج عدد .ج.ر.جیتعلق بالمیاه، 2005أوت 4مؤرخ في 12-05قانون رقم -4

معدل 2008جانفي 27مؤرخ في ،4عدد ج.ج.ر.، ج2008مؤرخ في جانفي 03-08ومتمم بموجب قانون رقم 

.2009جویلیة 22، مؤرخ في 44ج عدد .ج.ر.، ج2009جویلیة 22مؤرخ في 08-09ومتمم بموجب أمر 
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وضرورة تلبیتها بفعالیة ونوعیة، مما وذلك نظرا للحاجة الإجتماعیة والفردیة لمتطلبات حیاة أفضل 

ألزمت بوجوب تنوع وتعدد هذه المرافق العامة التي أدت الى تزاید وتراكم أدوار الدولة الجزائریة 

الدولة تواجه وكثرة أعباءها الناتجة عن تدخلها المفرط في عدة مجالات وقطاعات، حیث أصبحت

الأزمة (لة والظروف السیاسیة والإقتصادیة نظرا للتطورات الحاصوهذاصعوبات في تسییرها 

ن التخلي عونتیجة إتباع النهج اللبرالي و ،1989التي مرت بها الدولة الجزائریة منذ )الإقتصادیة

ل الإقتصادي مع فتح مجال التعاون النهج الإشتراكي الذي كان حصیلة إنسحاب الدولة من الحق

.المبادرة مع أشخاص القطاع الخاص و 

التطورات أدى بالدولة إلى إیجاد طرق جدیدة تعد الأمثل وتزامنا مع هذه التغییرات و 

هذه المرافق التي تظهر من خلال تنازلها عن تسییر وضمان تسییر أحسن و والأرقى لمواكبتها

إستغلال المرفق العام على ي إیطار القانون بقیامه بتسییر و العامة لأحد أشخاص القانون الخاص ف

المصلحة العامة الذي یتمثل في تحقیق ظ على الهدف االمرجو من إنشائه و بشرط الإحتفانفقته

المرفق في شكل )مستفیدي(مقابل مالي من مستخدمي تقدیم خدمة للجمهور مقابل حصوله على و 

.إتاوات 

فق العامة في الدولة المراضروریا لتسییر تفویض المرفق العام أمرا هاما و حیث یعتبر عقد

غیر أن المرافق السیادیة ، تعدد أعمالهاتساع حجمها وتزاید نشاطها و ذلك بسبب إو 

.نظرا لإرتباطها بسیادة الدولة وجوهر وضائفهاالدستوریة مستبعدة من التفویضو 

ة الأطراف فهي تبدأ في العلاقة فتقنیة تفویض المرفق العام تشكل تعبیرا لعلاقة ثلاثی

صاحب التفویض هوأو عام المفوضة مانحة التفویض مع شخص خاص القائمة بین الهیئة 

علاقة بین ، لتنتهي فيموضوع العقدفق العامالمر واستغلالتسییرالذي یلتزم ب)المفوض له(

.المنتفع من جهة أخرى 

نونیة لعقد تفویض في محاولة  إظهار الطبیعة القاتتمحور أهمیة دراسة هذا الموضوع 

العام في إستغلال المرفق أشخاص القانون الخاص في تسییر و تبیان مدى نجاعةالمرفق العام و 
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جاء بها المشرع الجزائري لإختیار المفوض له في عقد جراءات التيالجزائر وتبیان أیضا تلك الإ

.تفویض المرفق العام

جدید وبالغ الأهمیة من الأسباب التي دفعتني إلى إختیار هذا الموضوع هو أنه موضوع 

لى المستوى الوطني مما یدفعنا إلىه خاصة عالبحوث حولوأنه یتسم بالحداثة وقلة الدراسات و 

ظومة ظل المنتمثلة في تفویض المرفق العام في المالتقنیة الجدیدة و مدى تكریس هذه معرفة 

في قانون واحد تفویض المرفق العامینظم عقودالجزائري لأول مرةنظمالجزائریة بإعتبار أن الم

تفویضاتفقات العمومیة و المتعلق بتنظیم الص247-15من خلال المرسوم الرئاسي رقم وذلك

.5العام المرفق 

ما هي مكانة إتفاقیة تفویض المرافق العامة :الإشكالیة التالیةلهذا إرتأینا إلى طرحو 

المنظومة القانونیة الجزائریة ؟ضمن

لمعالجة هذا الموضوع إعتمدنا على المنهج التحلیلي للنصوص القانونیة التي تناولت 

دراسة مقارنة بین ذلك بإجراء و ما إعتمدنا على المنهج المقارن موضوع عقد تفویض المرفق العام ك

فصلین، فنخصص بحثنا هذا الى تطرقنا الى تقسیم حیث ،التشریع المقارنشریع الجزائري و الت

)أولمبحث (لدراسة الطبیعة القانونیة لإتفاقیة تفویض المرفق العام، متطرقین في :)فصل أول(

تبیان أشكال ومنازعات عقد تفویض لى إ)مبحث ثان(ة تفویض المرفق العام، ولى تكوین اتفاقیإ

العام، الذي الأثار الناتجة عن اتفاقیة تفویض المرفق :)فصل ثاني(، ونتناول في المرفق العام

نهایة اتفاقیة تفویض ):مبحث ثاني(وتنفبذ اتفاقیة تفویض المرفق العام :)مبحث أول(یندرج تحته 

.المرفق العام وتصفیتها

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق 2015سبتمبر 16مؤرخ في ، 247-15مرسوم رئاسي رقم -5

.2015سبتمبر 20، مؤرخ في 50ج عدد .ج.ر.العام، ج



الأولالفصل

ة القانونیة الطبیع

لإتفاقیة تفویض 

المرفق العام
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یعتبر عقد تفویض المرفق العام من أحد العقود الإداریة  التي تكون الإدارة طرفا فیها مع 

المرفق العام واستغلاله مقابل حصوله الذي عهد له تفویض وتسییر و عامأشخص أخر خاص 

.ى مقابل  مالي من طرف المستفیدونعل

وتطور،ازدهارترات بفلمرافق العامةلالخاصأشخاص القانونتسییر إدارة أوحیث مر

واستخدامهمص العامالتي تكبل نشاط الأشخا،لیةالمالى تحریرهم من القیود الإداریة و نظرا إ

.سب مع طبیعة النشاط محل التفویضلأسالیب مرنة في إدارة المرافق العامة تتنا

قرارات إداریة وعقود المعروف أن الإدارة تتعامل مع الأخرین ویكتمل نشاطها في إطار و 

)مبحث أول(هاالعقود من خلال التطرق الى تكوینوسنحاول تبیان أن إتفاقیة التفویض نوع من

).مبحث ثان(كما هو الحال لكل العقود لها أشكال ویمكن أن ینجر عنها منازعاتو 
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المبحث الأول

الإیطار المفاهیمي لعقد تفویض المرافق العامة

قانونا والتي یكون موضوعها المنظمةلعقودعقد تفویض المرفق العام من أهم ایعتبر

فالطبیعة القانونیة لهذا العقد ،الاستغلالمقابل أجر ناتج عن هذا ،ةفق العاماالمر استغلالو تسییر

التي و الاتفاقیةأحكام هذه على الأقل كلاهما یخضعان لبنود و تقوم على وجود طرفین مختلفین

.تفویض المرفق العامكما یستلزم إعمال بجملة من الإجراءات لإبرام عقد،تبرمهم علاقة تعاقدیة

یان تبو )مطلب أول(خصائصه المرفق العام تحدید أطرافه و تكوین عقد تفویضیثیرو 

).مطلب ثان(إجراءات إبرامه 

المطلب الأول

العامخصائص عقد تفویض المرفق أطراف و 

تبرم بین طرفین مختلفین من أشخاص القانون العامقنیة تفویض المرفق العامنجد أن ت

في حین أن لهذه ،أو المعنویة من القانون الخاص أو العامةالأشخاص الطبیعیهم الأخر منأحدو 

فرع (التفویض المرفق العامبذلك سنجري دراسة لأطراف عقد ،ممیزات تتسم بهاالتقنیة خصائص و 

).فرع ثاني(صائص عقد تفویض المرفق العامخو )لأوَ 

الفرع الأول

أطراف عقد تفویض المرفق العام

هي السلطة یفترض وجود أطراف متعاقدة و ،عقداباعتبارهتفویض المرفق العام إنَ 

المرفق العام استغلالو المكلف بتسییرالمفوض لهو )لاأوَ (العام مرفق تفویض المانحة ،6المفوضة

.97، ص 2000محمد محمد عبد اللطیف، تفویض المرفق العام، دار النهضة العربیة، مصر، -6
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بالإضافة الى ذلك نجد المستفیدین من )ثانیا(الذي قد یكون شخص من القانون العام أو الخاص 

).ثالثا(المرفق العام 

السلطة المفوضة:أولا

بحیث ،یستوجب صدور قرار بإبرام عقد التفویض،إن خضوع المرفق العام لتقنیة التفویض

هي و اختصاصاتهالمرفق في تكون السلطة المختصة بإصدار هذا القرار هي تلك التي یدخل 

.7كذلك المسؤولة عن إدارته

،امنوي خاضع للقانون العشخص معطة المفوضة هي مانحة التفویض فهي بذلكفالسل

اري التي الإدتكون الدولة أو الجماعات المحلیة أو المؤسسات العمومیة ذات الطابع یمكن أن

.تسییر المرفقتنظیم و تكون مسؤولة عن

بتنظیم یتعلق247-15رقم من المرسوم الرئاسي 207/2ص المادة نلاستقرائنابعد و 

:أن السلطة المفوضة یمكن أن تكون نجد،8الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام

الدولة -1

المؤسسات الوطنیة المرافق ذات الطابع الوطني و نجد من بین المرافق التي تفوضها الدولة 

عكس المرافق )الطرق السریعة(المرافق الإداریة مثل إلىإضافةفق قابلة للتفویضفهي بذلك مرا

، كما لا یجوز تفویض 9)السلطة،العدالة، الأمن(مثل الدستوریة الغیر قابلة للتفویض سیادیة و ال

الذي الفرنسيالعامة، وهذا ما أكد علیه مجلس الدولةبعض المهام الأساسیة المناط بالأشخاص

اعتبر أن الأقالیم لا یمكن أن تتخلى عن كل صلاحیتها الزراعیة الى أحد أشخاص القانون العام، 

.104، صمرجع سابقمد عبد اللطیف، محمد مح-7

.یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام، مرجع سابق247-15مرسوم رئاسي رقم -8

نوال، بشیري الویزة، النظام القانوني لعقد تفویض المرافق العامة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، شعبة إدیر-9

القانون الاقتصادي وقانون الأعمال، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن 

.23، ص 2016میرة، بجایة، 
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المتعلقة بممارسة الشخص العام لإمتیازات السلطة العامة كسلطة كما لا یجوز تفویض الأنشطة 

ولة وجدت لكي یستفید منها كل الأفراد فهي تحقق المصلحة فالمرافق التي تفوضها الد.10الضبط

العامة فإذا قامت الدولة بإبرام عقد التفویض بموجبه تتنازل عن تسییر المرفق لشخص آخر، 

.11القطاع المعنيالوزیر المكلف بالمرفق المعني و فالشخص الذي یمثل الدولة هو

الجماعات الإقلیمیة-2

لها سلطة إصدار قرار تفویض المرفق القانون العام التي منتعتبر شخص من أشخاص

ذلك تحقیقا ق العامة لأشخاص القانون الخاص و المرافاستغلالو العام حیث أنها تفوض تسییر

.العامةللمصلحة 

لة إذا كان عقد تفویض في هذه الحا، فیمكن أن تأخذ الهیئات المحلیة شكل ولایة أو بلدیة

یمثله هو الوالي بعد مصادقة المجلس الشعبي الذيفالشخص،من طرف الولایةالمرفق یبرم

فالشخص الذي یمثلها هو رئیس ،من طرف البلدیةما إذا كان عقد تفویض المرفق یبرمأ،12لولائيا

.بعد مصادقة المجلس الشعبي البلديالمجلس الشعبي البلدي 

المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري-3

تقوم بتقدیم الخدمات العمومیة للمواطنین بحیث ،تلك المؤسسات التابعة للقطاع العامهي

القانون الأساسي للوظیفة المتعلق ب03-06من الأمر 02عرفها المشرع الجزائري في المادة 

:، بحیث تنص على ما یلي العمومیة

الإدارات المركزیة في العمومیة و المؤسسات ،بالمؤسسات والإدارات العمومیةیقصد ...«

ت العمومیة ذات المؤسساالجماعات الإقلیمیة و مصالح غیر الممركزة التابعة لها و لاو الدولة

، كلیة الحقوق مجلة المفكر، "تفویض المرفق العام مفهوم جدید ومستقل في ادارة المرافق العامة"الدین،بركیبة حسام -10

.560، ص2014، جامعة محمد خیضر، بسكرة14عدد والعلوم السیاسیة، 

.23إدیر نوال، بشیري الویزة، مرجع سابق، ص -11

.24مرجع نفسه، ص -12



الطبیعة القانونیة لإتفاقیة تفویض المرفق العام الفصل الأول                    

14

ات العمومیة المؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني و المؤسسالطابع الإداري و 

ن یخضع مستخدموها لأحكام هذا كن أكل مؤسسة عمومیة یمو التكنولوجي ذات الطابع العلمي و 

.13»القانون الأساسي 

لهذه المؤسسات العمومیة أن تفوض تسییرها إلى أشخاص القانون الخاص فیمكن 

للقانون العام التجاري التي تخضعأو الشركات ذات الطابع الصناعي و جهات أخرى كالجمعیات و 

.القانون الخاص و 

لهالمفوض:ثانیا

المرفق العام على استغلالو الذي یتولى تسییر،هو صاحب التفویضالمفوض لهإن 

هو تحقیق المنفعة العامة حیث لا یوجد شكل قانونيو ،یتحقق الهدف المرجوحتىأحسن صورة 

جمعیة من مؤسسة أو أو، 14خاص به فیمكن أن یكون المفوض له شخصا طبیعیا أو معنویا

الاجتماعیةالنشاطات فوض عندما یخص التفویض المرافق و ، فالجمعیات تالقانون الخاص

.15الثقافیةو 

، أو الملتزم 17، نجد أن صاحب الإمتیاز16میاهلالمتعلق با12-05ففي مفهوم القانون رقم 

.ا، خاضعا للقانون العام أو الخاصقد یكون شخصا طبیعیا أو معنوی

القانون الاساسي یتضمن 2006یولیو سنة 15الموافق 1427الثانیة عام جمادي19مؤرخ في 03-06أمر رقم -13

.العام للوظیفة العمومیة 

.109محمد محمد عبد اللطیف، مرجع سابق، ص -14

فروج نوال، عمراني صارة، تفویض تسییر المرافق العامة لصالح الأشخاص الخاصة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في -15

.18، ص 2013نون العام للأعمال،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، الحقوق، تخصص القا

.یتعلق بالمیاه، مرجع سابق12-05قانون رقم -16

راجع إملول ریمة، ، »ضمانات مالیة كافیة عمومي أو خاص له مؤهلات مهنیة و صاحب الامتیاز هو كل متعامل«-17

الخدمات العمومیة للمیاه، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام المركز القانوني لسلطة ضبط

.81، ص 2012القانون العام لأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة :تخصص
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اريالتجت العمومیة ذات الطابع الصناعي و المؤسسا–1

هي تلك المؤسسات التي تمارس نشاطا صناعیا أو تجاریا بشكل مماثل للنشاط الذي تتولاه 

أي ،القانون الخاص معا كل في نطاق محددتخضع للقانون العام و كما أنها،الأشخاص الخاصة

وهي تخضع لقواعد القانون نظامها الداخليتها مع الدولة و نظام قانوني مزدوج فیما یخص علاق

القضاء الإداري بالفصل أما علاقتها مع الغیر فإنها تخضع للقانون الخاص حیث یختص ،العام

.في كل ما یتعلق بإنشائها وتنظیمها وإلغائها18في منازعاتها

الشركات التجاریة –2

شركة تجاریة أي من أشخاص القانون الخاص غیر أن قد یكون عادة المفوض له

.19المختلط الاقتصادالتفویض یكثر بشكل ملحوظ لشركات 

المختلط الاقتصادشركات –3

ت خاصة هذه الشركات عبارة عن شخص معنوي من أشخاص القانون الخاص ذات تطبیقا

،  الشركات الخاصةالقانون العام مع أحد الأفراد و إدارته أحد أشخاصیشترك في تكوین رأسماله و 

علیه إن تفویض المرفق لشركات و ،20ذات نفع عام أو إدارة مرفق عامبغیة تحقیق مصلحة

الأفراد المساهمین في ذه الأخیرة مشاركة للشخص العام و المختلط یشترط أن تتخذ هالاقتصاد

.21للقانون التجاريمبدئیا تسییر شؤون المرفق العام بشكل شركة مساهمة تخضع 

.25إدیر نوال، بشري الویزة، مرجع سابق، ص -18

.110محمد محمد عبد اللطیف، مرجع سابق، ص -19

، لبنان ،الحقوقیةر، التفویض في إدارة واستثمار المرافق العامة، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي ولید حیدر جاب-20

.04، ص 2009

تفویض المرفق العام للخواص، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص ، لشلق رزیقة-21

.98، ص 2014بسكرة، ،خیضرقانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد
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من المرفق العام المرتفقون:ثالثا

هم مختلف الأشخاص الذین ینتفعون منه أو یستعملون منشآته العامة غیر أنهم لیسوا طرفا 

یض المرفق العام في العقد لكن القانون منح لهؤلاء المستفیدون مركزا هاما خصوصا في حالات تفو 

.المفوض لهالعلاقة بین السلطة و للوضوح في من أجل حمایتهم و 

:حیث تتمثل حقوق المستفیدین في مجال تفویض المرفق العام فیما یأتي 

فإن الوثائق التي تبین كیفیة تنفیذ المرفق العام ،لاع على عقود تفویض المرفق العامالإط-

إداریة یسمح للمستفیدین ائفبحسب موضوعها وظبر بطبیعتها و تعتأو ترتبط بهذا التنفیذ 

.بالإطلاع علیها 

وأن تحدد أن تحدد عقود تفویض المرفق العام التعریفة التي سوف یتحملها المستفیدون -

أیضا المؤثرات التي تنعكس على هذه التعریفة أو المؤشرات التي تؤثر في تغییرها كما 

.22عقود تفویض المرفق العامالمساهمة في الرقابة على تنفیذ یحق أیضا على المستفیدون 

الثانيالفرع 

تفویض المرفق العامخصائص عقد

مجموعة من استنتاجض المرفق العام یتضح لنا دراسة و لأطراف عقد تفویاستعراضنابعد 

:العامالخصائص الأساسیة التي یتمیز بها عقد تفویض المرفق 

ضرورة وجود مرفق عام یهدف للمنفعة العامة :أولا

یمثل محل عقد ،كون هناك مرفق عامنكون بصدد تفویض مرفق عام یجب أن یحتى 

،23العقد مرفقا عاما لا نكون بصدد عقد التفویضفي حال لم یشكل النشاط محل و ،التفویض

.98محمد محمد عبد اللطیف، مرجع سابق، ص -22

، 2009مروان محي الدین القطب، طرق خصخصة المرافق العامة، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، -23

.442ص 
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، 24للجمهورأداء الخدماتود مرفق عام هو السعي في تحقیق وإشباع الحاجات العامة و فحقیقة وج

.الخ...مة مادیة كتوفیر السلع الثقافة أو كانت الخدمعنویة كالتعلیم و نت هذه الحاجة سواء كا

ضرورة وجود علاقة تعاقدیة بین طرفین مختلفین :ثانیا

ذلك ، و 25مفاد العلاقة التعاقدیة لعقد تفویض المرفق العام أنه عقد بالمعنى الصحیح للكلمة

والتي تحمل في ،الإداریة الملزمة لجانبینرضا المتعاقدین فهو من العقود و أنه یحظى بموافقة

هذه العلاقة العقدیة كما أن ،المفوض لهبین السلطة المفوضة و متبادلةالتزاماتطیاتها حقوق و 

.26الخ...الرقابة ،تحدد كافة الشروط كالتنفیذ، المقابل المالي)التعاقدیة(

المرفق العامباستغلالعقد التفویض تصالضرورة ا:ثالثا

تشغیله وفقا للهدف المرفق العام و استغلالو یكون محل عقد التفویض هو تسییریجب أن 

.التفویضرقابة السلطة مانحة رف صاحب التفویض لكن تحت إشراف و من طذلك و ،من إنشائه

، كما یلقى علیه أیضا القیام 27فتحمل مخاطر التشغیل ترد على عاتق صاحب التفویض

.تنفیذ المرفق العام محل العقد التي یقتضیها تأمین حسن تشغیل و بجمیع الأعمال

في حین المفوض ،تفویض المرفقلاتفاقیةالمرفق العام كعنصر مبین استغلالكما یعتبر 

.28المرفقسلطاته الكاملة في تسییرباستعمالذلك المرفق العام و استغلالله یسعى جاهدا في 

الجزء الأول، الأردن، ،للنشر والتوزیع، وائل )القانون الإداري النشاط الإداريماهیة(حمدي قبیلات، القانون الإداري -24

.312، ص 2008

حموش نور الهدى، اخلف یوسف، الإطار القانوني لعقد امتیاز المرفق العام في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر -25

، 2015العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة ،ون العام للأعمال، كلیة الحقوق و في الحقوق، تخصص القان

.33ص

.131، ص 2010ضریفي نادیة، تسییر المرفق العام و التحولات الجدیدة، دار بلقیس، الجزائر، -26

.448مروان محي الدین القطب، مرجع سابق، ص -27

.340، ص 2010اح الجدیدة، الدار البیضاء، ، مطبعة النج7، ط )دراسة مقارنة (صاروخ ملیكة، القانون الإداري -28
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المرفق العام لالباستغمقابل مالي متعلق :رابعا

المقابل ارتباطهو ،یؤكدون أن ما یبرر وجود عقد تفویض مرفق عامالقانون فقهاء معظم

یعد صورة مبررة الارتباطفهذا ،الاستغلالالمالي الذي یحصل علیه صاحب التفویض بنتائج 

.والصفقات العمومیةعقد تفویض المرفق العاموالممیز بینددأو بالأحرى المعیار المح

الإستفادة من خدمات فمصدر هذا المقابل المالي هو الإتاوات التي یدفعها المنتفعون نتیجة 

یتعلق بتنظیم 247-15رقم من المرسوم الرئاسي 207هذا ما نصت علیه المادة و ،المرفق العام

.29الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام

فقط، بصفة تكمیلیة و استثناءیمكن أن تكون هناك إعانات من الهیئات العمومیة لكن هذا و 

.30بالاستغلالتبطا مر الأساس أن یكون المقابل المالي لأن

یةعقد التفویض بمدة زمنارتباطوجوب :خامسا

لیست لأن عملیة التفویض ،بمدة زمنیةتفویض المرفق مقترنة اتفاقیةیجب أن تكون 

حیث نجد أن عقد الإیجار أقل من مدة عقد ،باختلاف عقد التفویضوهذه المدة تختلف ،31دةمؤب

السماح له ا أنفقه و ماسترجاعمن الامتیازذلك بغرض تمكین صاحب و ،التي تكون طویلةالامتیاز

.بتحقیق مقدار من الربح 

في تدخل المشرع في وضع إلا أن هذا الوضع  قد شهد تطورا في الآونة الأخیرة تمثل 

تقیید عقود على sapinقانونففي فرنسا نص ضوابط تحكم مسألة مدة عقد تفویض المرفق العام 

، إذ قضى بأن یتضمن عقد التفویض تحدیدا لمدة تنفیذه في ضوء الأداء التفویض من حیث مدتها

.یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، مرجع سابق247-15مرسوم رئاسي رقم -29

.134ظریفي نادیة، مرجع سابق، ص -30

.14إدیر نوال، بشري الویزة، مرجع سابق، ص -31



الطبیعة القانونیة لإتفاقیة تفویض المرفق العام الفصل الأول                    

19

لى أن لا تزید مدة العقد ع،االمطلوب تنفیذهالاستثماراتوفقا لطبیعة ،المطلوب من المفوض إلیه

.32الإنشاءات إذا كانت على عاتق المفوض إلیهلاستهلاكعن المدة المعتادة 

المطلب الثاني

إجراءات إبرام عقد تفویض المرفق العام

القیام بمجموعة من ،المتعاقد في عقود تفویض المرفق العاماختیارتتضمن عملیة 

بعد ن تختار أسلوب التفویض المناسب و الخطوات إذ یتعین على الجهة العامة مانحة التفویض أ

الشخص المفوض اختیاروصولا إلى ،مجموعة من الإجراءاتباتخاذذلك یتوجب علیها الشروع 

مبدأ المساواة احترامأخیرا یجب على السلطة المفوضة لإعلان المسبق ومبدأ المنافسة و إجراء اإلیه و 

فرع (وبناءا على ما تقدم سنقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع نناقش في العرض الأمثل، اختیارو 

مبدأ بق و إجراء الإعلان المس)فرع ثاني(نبحث في ، و الإدارة لأسلوب التفویضاختیار)أول

العرض اختیارمبدأ المساواة و احترام)فرع ثالث(ندرس في ، و المفوض لهاختیارالمنافسة في 

.الأمثل

الفرع الأول

الإدارة لأسلوب التفویضاختیار

حیث تقوم السلطة ،عقد التفویضلإبرامالإدارة لأسلوب التفویض أول إجراء اختیاریعد 

تقدیم معلومات و والتعریف بهرغبتها في تفویض المرفق العامبوضع تقریر تبین فیهالتنفیذیة

وعلى ذلك یتعین على السلطة العامة المختصة أن تحدد الطریقة المناسبة لتفویض المرفق ،33هعن

، 2015دراسة تحلیلیة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، أبو بكر أحمد عثمان، عقود تفویض المرفق العام،-32

.140ص 

أعمال الملتقى الوطني حول التسییر المفوض للمرافق ،"معادلة متزایدة نحو المنافسة أم الإحتكار"،براهمي فضیلة-33

-27ن میرة، بجایة، یومي كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة عبد الرحمالعامة من طرف اشخاص القانون الخاص،

.105، ص 2011أفریل 28



الطبیعة القانونیة لإتفاقیة تفویض المرفق العام الفصل الأول                    

20

تغطیة تكالیف و )أولا(ا بناء المنشآت العامة منهالاعتباراتفي ضوء دراسة مجموعة من ،العام

إلیه طاق مسؤولیة الشخص المفوض أخیرا نو )ثالثا(اق رقابة الشخص العامنطو )ثانیا(الاستغلال

).رابعا(تحمله المخاطر و 

ت العامة بناء المنشأ:أولا

فإن الشخص العام ،الأبنیة اللازمة للمرفقلمنشآت و إقامة اقد تتضمن مهمة المفوض إلیه 

إذا كان المرفق المراد تشغیله قائما فإن النوع ، و 34المرفق العامالامتیازشكل اعتمادیلجأ إلى 

.الوكالة المحفزة لعام و اسب هو شكل إیجار المرفق االمن

الاستغلال تغطیة تكالیف :ثانیا

)یتكبدها(ة الأعباء التي یتحملها إذا كانت إیرادات المرفق المراد تفویضه كافیة لتغطی

یختار و ،الإیجارأوالامتیازصاحب التفویض فإن الشخص العام مانح التفویض یختار شكل 

المرفق إذا كانت إراداتعقود التسییر، ة أو المحفز الشخص العام مانح التفویض شكل الوكالة 

المراد تفویضه غیر كافیة لتغطیة أعباء التشغیل حیث یحصل صاحب التفویض على مقابل مالي 

كمحفز له لتحسین الاستغلالإضافة إلى علاوة ترتبط بنتائج ،مقطوع یغطي نفقات تشغیله للمرفق

.جودة الخدمة 

ها كافیة لتغطیة أي أن،فق العام ضخمة جدا قد بلغت ذروتهاأما إذا كانت إیرادات المر 

یتحصل ، و شكل إیجار المرفق العاماعتمادتزید عنها فیلجأ الشخص العام إلى أعباء التشغیل و 

.35للمرفق العاماستعمالهعلى بدلات من طرف صاحب التفویض مقابل 

.130أبو بكر عثمان، مرجع سابق، ص -34

.482مروان محي الدین القطب، مرجع سابق، ص -35
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نطاق رقابة الشخص العام :ثالثا

المفوض إلیه هو أن الشخص العام مانح التفویض مسؤول عن إن أساس الرقابة على 

شدة في حالة وجه إلى فرض رقابة أكثر شمولیة و حیث أن الشخص العام یت، 36تنظیم المرفق

ظرفیة على المرفق العام إذا أراد ممارسة رقابة محدودة و شكل إیجار المرفق العام أمااختیار

.37ییرأو عقود التسیختار شكل الوكالة المحفزة

تحمله المخاطرطاق مسؤولیة الشخص المفوض إلیه و ن:رابعا

في حال أراد أن یتحمل ،أو إجارة المرفق العامالامتیازیختار الشخص العام طریقة 

، أما إذا أراد تقاسم مسؤولیة المرفقالمسؤولیة في إدارة المرفق العامصاحب التفویض كامل 

.38تسییرشكل الوكالة المحفزة أو عقود المخاطره مع المفوض إلیه فیختارو 

الفرع الثاني

الدعوة الى المنافسة للمترشحین

نادااست، و المفوض لهاختیارتقوم عقود تفویض المرفق العام على فكرة أساسیة هي حریة 

إجراء المنافسة یشكلان قیدین على مبدأ حریة الشخص العام في إلى ذلك فإن الإعلان المسبق و 

.صاحب التفویضاختیار

ت العمومیة یتعلق بتنظیم الصفقا247–15رقم من المرسوم الرئاسي 209المادة تنص

:علىوتفویضات المرفق العام

المنصوص علیها في المادة إلى المبادئبرامها تفویض المرفق العام لإاتفاقیةتخضع «

.39»...من هذا المرسوم05

.182محمد محمد عبد اللطیف، مرجع سابق، ص -36

.255ولید حیدر جابر، مرجع سابق، ص -37

.482مروان محي الدین القطب، مرجع سابق، ص -38
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على ذلك سوف ، و شفافیة الإجراءاتلمرشحین و المساواة في معاملة افیجب الأخذ بمبدأ 

اختیارافسة في مبدأ المنو الإعلان المسبقإجراءري من تبیان موقف المشرع الجزائنتطرق إلى

.)ثانیا(ثم ندرس موقف القانون المقارن )أولا(المفوض له 

أ المنافسةالإعلان المسبق ومبدإجراءالمشرع الجزائري من موقف :أولا

).2(ثم مبدأ المنافسة )1(الإعلانإجراءدراسة موقف المشرع الجزائري من إلىسوف نتطرق 

المسبقالإعلان إجراء-1

من شأن ذلك أن یخلق و ،الإعلان المسبق إلى السماح بتقدیم عدة طلبات ترشیحیؤدي

.40العروضمقارنة فعلیة بین یفرض على الإدارة أن تلجأ إلى و مناخا تنافسیا 

منافسة أكبر بین وضمان ،الشفافیةتكریس لضروريإجراءالإعلان المسبقحیث یعتبر هذا

.41المترشحین على أساس معاییر موضوعیة تضعها الإدارة بصفة مسبقة

رقممن قانون105في نص المادة المسبقالإعلانلإجراءس المشرع الجزائري یتكر نجدف

:تنص علىوالتيالمتعلق بالمیاه05-12

یتم تفویض الخدمات العمومیة عن طریق عرضها للمنافسة مع تحدید لاسیما محتوى «

مدة التفویضلخدمات التي یتحملها المفوض له وشروط تنفیذها ومسؤولیات الملتزم بها و ا

معاییر تقییم نوعیة الخدمة المدفوعة من المستعملین و دفع أجر المفوض له أو تسعیرة كیفیاتو 

.42»الخدمة 

.یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، مرجع سابق247-15مرسوم رئاسي رقم -39

.121–120ص .محمد محمد عبد اللطیف، مرجع سابق، ص -40

افق العامة أعمال الملتقى الوطني حول التسییر المفوض للمر ،"تأثیر المنافسة على فكرة المرفق العام "،مخلوف باهیة-41

28-27بجایة، یومي عبد الرحمن میرة، ، جامعة والعلوم السیاسیة،  كلیة الحقوقأشخاص القانون الخاصمن طرف 

.85، ص 2011أفریل 

.، یتعلق بالمیاه، مرجع سابق12-05قانون رقم -42
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یمكن ملاحظته أن هذه البیانات التي یتضمنها الإعلان المسبق قد ذكرها المشرع ما 

لعبارة لاسیما فياستعمالهما یثبت ذلك هو یل المثال ولیس على سبیل الحصر و الجزائري على سب

.المادة السابقة الذكر

یضات المرفق نظیم الصفقات العمومیة وتفو المتعلق بت247-15أما المرسوم الرئاسي رقم 

الإعلان المسبق ولم یحدد البیانات التي یجب أن ینظمها في إجراءلى تنظیم إلم یتطرق،العام

43نصوص تطبیقیة وتفصیلیة قد تحدد ذلكانتظار

مبدأ المنافسة -2

لضمانذلك یخضع لمبدأ المنافسة ما یعرف على عقد تفویض المرفق العام أنه عقد 

حیث تقع على عاتق السلطة المفوضة مانحة التفویض ،شفافیة إجراءات التفویضوضوح و 

إضافة إلى ،ها للمفوض لهاختیار قواعد المنافسة الحرة في احترامعدیدة تتمثل في وجوب التزامات

105من خلال نص المادة المشرع الجزائري أستوجبذلك نجد في تفویض تسییر خدمات المیاه 

الاقتصادیینللمتعاملین الامتیازمنح و عرض الأمر على المنافسة12-05رقم المیاهمن قانون

، كما أن هذا النوع من العقود یبرم 44مالیة كافیةضماناتیقدمون الذین یملكون مؤهلات مهنیة و 

والقیام ،45هالمتعلق بالمیا12-05رقم من قانون78طبقا لنص المادة دفتر للشروطإلى بالإحالة 

بدعوة للمنافسة قصد ضمان المساواة بین المترشحین وشفافیة العملیات وعدم التحیز في اتخاذ 

الذي تتولى ، وتلتزم أیضا الإدارة بالمواءمة بین مصلحتها في تنفیذ مشاریع المرفق العام القرارات

.33إدیر نوال، بشري الویزة، مرجع سابق، ص-43

.، یتعلق بالمیاه، مرجع سابق12-05قانون رقم -44

یتوقف منح امتیاز استعمال الموارد المائیة على توقیع السلطة المانحة للإمتیاز وصاحب الإمتیاز «78نص المادة -45

.»...لدفتر شروط خاص
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دام سلطتها وذلك بعدم عرقلتها واساءة استختسییره في أحسن الظروف وبین حریة المنافس،

.46الإداریة في انتقاء واختیار المتعاقد معها

یتعلق بتنظیم 247-15رقممن المرسوم الرئاسي209المادة هذا ما نصت علیه

.47الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام

من المرسوم نفسه والتي 05نجد أنها تحیلنا إلى المادة أعلاهلنص المادة استقراءنابعد 

،اللذان یتحققان عن طریق الإعلانالصفقة العمومیة وهي المنافسة والمساواةإبراممبادئحددت 

المفوض له من طرف الإدارة مانحة التفویض هي لاختیارنستنتج أن الإجراءات المتخذة إذن

.نفسها الإجراءات المتبعة في مجال الصفقات العمومیة تقریبا 

الإعلان المسبق ومبدأ المنافسةجراءإموقف القانون المقارن من :ثانیا

المشرع الفرنسي-1

،نص قانون سابان الفرنسي على خضوع تفویض المرفق العام لإجراءات الإعلان المسبق

التي تسمح بتقدیم اكثر من عرض منافس كما فرض أیضا على السلطة مانحة التفویض اللجوء 

وفقا للمنافسة بین المؤهلین الذین ،التفویضن المسبق عند اختیار صاحب الإعلاإجراءالى 

اختیار صاحب إجراءاتلإدارة مرفق عام محدد وذلك بهدف تحقیق شفافیة یتقدمون بعروضهم 

نص القانون نفسه على أن النشر یجري في احدى الوسائل المؤهلة لنشر الإعلانات ، و 48التفویض

في حین ،ة بالقطاع الإقتصادي المعنيمتعلقالمتخصصة والوسائل الإعلانإحدىالقانونیة وفي 

اد یتضمن الإعلان كیفیة تقدیم العروض وإعطاء لمحة تحدد فیها الخصائص الأساسیة للعقد المر 

.ابرامه لاسیما موضوعه وطبیعته

، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الإقتصادیة والسیاسیة، "حمایة المنافسة في الصفقات العمومیة"كتو محمد الشریف، -46

.75، ص 2010مولود معمري، تیزي وزو، جامعة 02عدد كلیة الحقوق، 

.، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، مرجع سابق 247-15مرسوم رئاسي رقم -47

.478مروان محي الدین القطب، مرجع سابق، ص -48



الطبیعة القانونیة لإتفاقیة تفویض المرفق العام الفصل الأول                    

25

ات اختیار صاحب التفویض حیث العام في فرنسا بتولي اجراءتقوم هیئة تفویض المرفق 

التحقق اجراءفي تقدیم العروض وذلك بعد اتخاذ حین المقبولین للمشاركةباعداد قائمة المرشتقوم

تقدیمو غیل المرفق العاماستمراریة تشوقدرتهم على تأمین الضمانات المهنیة والمالیة تقدیم من 

.....................................................49كذا تحقیق المساواةالضمانات المهنیة و 

وتتكون من أعضاء الجمعیة التداولیة ،رئیس الجمعیة التداولیة للمجتمعیرأس الهیئة من قبل

.50من طرف هذه الجمعیةوغیرهم من ممثلي الجمعیات المحلیة الذین یتم تعیینهم 

وبعد اصدار قائمة ،الشروطتلتزم هذه الهیئة بقبول جمیع المرشحین الذین تتوفر فیهم

المرشحین المقبولین یطلب من المرشحین تقدیم عروضهم التي یقتضي أن تتضمن خصائص 

وتتولى الهیئة المختصة فتح العروض المقدمة ،تقدیمهاالكمیة والنوعیة للخدمات التي سیتم 

في العروض المعلومات المطلوبةوبعد التحقق من توفر المستندات و ودراستها في اجل محدد،

ویتم اعداد تقریر یتضمن الإجراءات ،تقوم الهیئة بإجراء تحلیل لهذه العروض ومقارنتها فیما بینها

اتخذتها الهیئة المختصة ویرسل هذا التقریر الى السلطة صاحبة الإختصاص في اتخاذ قرار التي 

.51ابرام عقد تفویض المرفق العام

ض وتختار في نهایتها المفو ،بشأن هذه العروضتقوم السلطة المفوضة بمفاوضات حرة 

لى الغرض حیث تهدف هذه المفاوضات للوصول إ،لیه الذي تتوفر فیه الشروط الفنیة والمالیةإ

فشل المفاوضات أو لعدم وجود عروض غیر أن في حالة ،حقق التوازن المالي للمرفق العامالذي ی

ع مشروع معین وفي هذه الحالة لیس هناك فإن المفوض یستطیع الدخول في مفاوضات مباشرة م

.52بطبیعة الحال ما یبرر اجراء المنافسة

.484، ص مروان محي الدین القطب، مرجع سابق-49

.35إدیر نوال، بشري الویزة، مرجع سابق، ص -50

.485-484ص .مروان محي الدین القطب، مرجع سابق، ص-51

.122محمد محمد عبد اللطیف، مرجع سابق، ص -52
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المشرع اللبناني -2

عن طریق استدراج العروض للبناني فرض اختیار صاحب التفویض المشرع اإن 

ار المنافسة في اختیبحیث یتحقق مبدأ،أو مناقصة عامة في العدید من النصوص القانونیة

في حین نجد أن المشرع لم یضع اجراءات محددة یخضع لها اختیار صاحب المتعاقد مع الإدارة 

التفویض وإنما حددت القوانین التي أجازت تفویض ادارة واستغلال بعض المرافق العامة عدة 

.53اجراءات یستلزم اتباعها عند اختیار صاحب التفویض

المشرع المغربي-3

وضع استثناءا على هاذین على الإعلان المسبق ومبدأ المنافسة لكننص المشرع المغربي 

:ن بحیث یمكن اللجوء الى أسلوب التراضي في حالات جد محصورة وهي الإجرائی

.عند وجود حالة استعجالیة لضمان استمراریة المرفق العام -

.من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي-

لمعني لا یمكن استغلاله إلا من قبل شخص یملك براءة في الحالة التي یكون فیها النشاط ا-

.شخص واحد یمكن القیام بالنشاط المعني الإختراع أو عندما لا یكون إلا 

كما یمكن اللجوء الى أسلوب التراضي لكن في حالة عدم الجدوى للإعلان عن -

.54المنافسة

.478مروان محي الدین القطب، مرجع سابق، ص -53

المتعلق 54-05لقانون رقم یتضمن الموافقة على ا2006فبرایر 14_ل15-06-1ظهیر شریف رقم 06المادة -54

، دار 54-05التدبیر المفوض في المغرب على ضوء القانون رقم ،نكاوي سعیدالمفوض للمرافق العامة، نقلا عن بالتسییر 

.127ص ، 2010الأفاق المغربیة للنشر والتوزیع، دار البیضاء، 
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الفرع الثالث

العرض الأمثلاختیارمبدأ المساواة و احترام

تقوم اللجنة ،تلقي الترشیحاتعد إجراء كل من الإعلان المسبق والدعوة للمنافسة و ب

الأظرفة بإعداد قائمة تتضمن المترشحین المؤهلین لتقدیم عروضهم مع إرسال المختصة بفتح 

كذا شروط ه عرضا دقیقا حول المرفق العام و أین تبین ل،نسخة من دفتر الشروط لكل مترشح

ذلك دون الخصائص الكمیة والنوعیة و لمنتفعین مقابل الخدمة المقدمة و ض المبالغ المالیة على افر 

.55انحیاز

الشروط أن یقدم عرضا إستلم نسخة من دفتر كل مترشح ورد إسمه في القائمة و فواجب

یها فتقوم هذه الأخیرة بعد تلق،دون أي ضغوط من طرف الهیأة المفوضةوذلك بكل حریة و ،دقیقا

.انحیازالعروض بإجراء تفحص في العروض دون تمییز أو 

الاعتبارإلى استناداذلك العرض الأمثل و اختیارتصل هذه الهیأة المفوضة إلى و 

التي تشترط أن ،27556-10ي من المرسوم التنفیذ3ذلك من خلال نص المادة و ،الشخصي

ضمانات المالیة للمتعامل البینها مبرر التأهیلات المهنیة و یتضمن الملف مجموعة من الوثائق من

.المقبول

على قاعدة الإعتبارات المالیة 12-05من قانون المیاه رقم 104كما تضیف المادة 

التقنیة أنه بإمكان الإدارة تفویض الخدمة العمومیة للمیاه أو التطهیر لمتعاملین عمومیین و 

.57ضمانات مالیة كافیة ص لهم مؤهلات مهنیة و لخواأو ا

.64فروج نوال، عمراني صارة، مرجع سابق، ص -55

، یحدد كیفیة الموافقة على إتفاقیة تفویض الخدمات العمومیة 2010نوفمبر 4مؤرخ في 275-10مرقمرسوم تنفیذي-56

.2010نوفمبر 10، صادر في 68ج عدد .ج.ر.للمیاه والتطهیر، ج

.یتعلق بالمیاه، مرجع سابق12-05قانون رقم -57
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فمن خلال هذا نستنتج أن الإجراءات المتبعة لإختیار المفوض له في مجال تفویض المرفق 

والقوانین الخاصة إلا ما تم النص علیه في قانون المیاه،العام لم ینص علیها المشرع الجزائري

إكتفى بنصه على الذي القاعدیة لنقل المسافرین ببعض القطاعات كمثلا امتیاز منح المنشئات

، حیث نجد في قطاع النقل ة وإجراء الإعلان لكن ضمنیاذلك بصورة صریحإجراء المنافسة و 

الجوي نص على كیفیات منح الإمتیاز وهي عن طریق تقدیم الملف وبعد موافقة السلطة المسؤولة 

.عن الطیران المدني یتم إبرام إتفاقیة التفویض

المبحث الثاني

منازعات عقد تفویض المرفق العامأشكال و 

أن كل نوع من المرافق و ،أشكال تسییرهااختلافإن تعدد المرافق العامة یؤدي حتما إلى 

إلا بعد حیث أن هذا التسییر لا یتحقق ،تفق مع طبیعة الخدمة التي یقدمهاتناسبه طریقة تسییر ت

المفوض إلیه التي تربطهم علاقة ، و )مانحة التفویض(فوضة لطة المهما الستوفر طرفین مختلفین و 

امكانیة هذا ما یجعلو التزاماتعلیه تصرفا ثنائیا فكلاهما له حقوق و هذه الأخیرة تعتبر،تعاقدیة

فلهذا سنحاول في ،هو ما یمهد إلى نشوب نزاع بینهماو ،بهافي الوفاء تقصیر أحدهما أو كلاهما

منازعات عقد تفویض المرفق و )أولمطلب (عقد تفویض المرفق العام هذا الصدد معالجة أشكال

).ثانمطلب (العام 

المطلب الأول

أشكال عقد تفویض المرفق العام

من 210الأخیرة نجدها مكرسة في المادة متعددة، هذهلتفویض المرفق العام أشكالا 

،58یتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام247-15رقم الرئاسي وم المرس

لیس على سبیل الحصر لأن تقنیة تفویض المرفق ت هذه الأشكال على سبیل المثال و التي حددو 

.المرفق العام، مرجع سابقیتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات247-15مرسوم رئاسي رقم -58
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فبهذا یمكن أن نصنف عقود تفویض المرفق العام حسب نص العام یمكن أن یأخذ أشكالا أخرى

رفق العام عقود إیجار الم، و )أولفرع (المرفق العام امتیازد السالفة الذكر إلى عقو 210المادة 

).رابعفرع(عقود التسییرو ،)فرع ثالث(ة عقود الوكالة المحفز ، و )فرع ثاني(

الفرع الأول

المرفق العامامتیازعقد 

قد كان لهذا النوع من أسالیب مشاركة و ،یعد من أهم التطبیقات لعقود تفویض المرفق العام

لاسیما المرافق العامة اع  الخاص دورا بارزا في تسییر وتشیید كثیر من المرافق العامة و القط

المرفق العام یقضي منا امتیازهدف تسلیط الضوء على عقد بو ،في مدة زمنیة محددةالاقتصادیة

.)ثانیا(معرفة جملة الخصائص الممیزة له و )لاأوّ (تعریفه الأمر بدایة التطرق إلى 

تعریف عقد الإمتیاز:لاأوّ 

أو معنوي شخص طبیعي ن شخص عام یسمى السلطة المفوضة و هو عقد إداري قائم بی

الخاصباسمه،الاقتصادیةأحد المرافق العامة تسییرهذا الأخیر على أن یتولى خاص أو عام 

مستخدمي من تحت مسؤولیته إلا أنه یخضع لرقابة السلطة المفوضة فیتقاضى المقابل المالي و 

.المرفق على شكل أتاوى

كما یعرف أیضا أنه عقد تعهد الدولة بمقتضاه لأحد الأفراد أو احدى الهیئات بإدارة مرفق 

.59عام بمقابل محدد بالعقد

كما أن الإمتیاز یظل محافضا على طبیعته القانونیة وعلى مبادئه الأساسیة كمرفق عام 

.60رغم أن تدبیر نشاطه تتولاه هیئة خاصة

.6، ص 1999، )مصر(مجمع اللغة العربیة، معجم القانون، الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة،القاهرة -59

.123، ص 2000بوجمعة رضوان، قانون المرافق العامة، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، -60
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رقم من المرسوم الرئاسي 210في نص المادة الامتیازفقد عرف المشرع الجزائري عقد 

.یتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام15-247

ممتلكات ضروریة اقتناءتعهد السلطة المفوضة للمفوض له إما إنجاز منشآت أو ...«

، یستغل المفوض له المرفق العاماستغلالإما تعهد له فقط ، و استغلالهلإقامة المرفق العام و 

ك أتاوى یتقاضى على ذل، تحت مراقبة السلطة المفوضة و على مسؤولیتهو باسمهالعام المرفق

.من مستخدمي المرفق العام

.61»المرفق العام بنفسه استغلالالممتلكات و اقتناءیمول المفوض له الإنجاز و 

:على أنهالامتیازالغاز عقد قانون الكهرباء و من03ت المادة كما عرف

.62»تطهیرها حسب هذا القانون لمدة محددة شبكة و استغلالهو عقد الامتیاز«

الخدمات امتیازلمنح المعدل والمتمم،2005من قانون المیاه لسنة 101تطرقت المادة و 

التي من نفس القانون76إلى نص المادة لكن بالرجوع و الامتیازالعمومیة للمیاه دون تعریف عقد 

:على انهعرفت عقد الإمتیاز

الذي یعتبر التابعة للأملاك الطبیعیة للمیاه، یسلم امتیاز استعمال الموارد المائیة «

القانون شخص طبیعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو لكل ،من عقود القانون العاماعقد

یقدم طلبا بذلك طبقا للشروط المحددة في هذا القانون والكیفیات التي تحدد عن طریق الخاص

.63»التنظیم 

.یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، مرجع سابق247-15مرسوم رئاسي رقم -61

ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، ج2002فبرایر 5مؤرخ في 01-02قانون رقم -62

.2002فیفري 06، صادر بتاریخ 08

.میاه، مرجع سابقیتضمن قانون ال12-05قانون رقم -63
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عقد «على أنه الامتیازیذهب الفقیه الدكتور محمد السلیمان الطماوي إلى تعریف عقد و 

اقتصاديمسؤولیته إدارة مرفق عام بمقتضاه وعلى–فردا كان أو شركة –إداري یتولى الملتزم 

مقابل رسوم یتقاضاها من المنتفعین مع خضوعه للقواعد الأساسیة الضابطة لتسییر استغلالهو 

.64»الامتیازالمرافق العامة فضلا عن الشروط التي تضمنها الإدارة عقد 

الامتیازخصائص عقد :ثانیا

لنا أنه یتمیز بجملة من الخصائص من خلال مختلف التعاریف التي عرضناها سابقا یتبین

:التي نوجزها فیما یلي الممیزات و و 

في على الأخصنظام القانوني للعقود الإداریة و عقدا إداریا یخضع للالامتیازیعتبر عقد -

.65التي تأخذ بهذا الأسلوب لإدارة مرافقها المهمةالدول 

.الاقتصاديت الطابع المرافق العامة ذااستغلالهو إدارة و الامتیازموضوع عقد -

إنما العام،نازلا عن المرفق لیس تفهو لیس أبدي و نسبیا،طویلة محدد المدة و الامتیازعقد -

.66رد طریقة للتسییرمج

منالعامة للقواعد كافة التي تحكم سیر المرافق الامتیازیخضع المرفق الذي یدار بطریق -

ل قابلیة المرفق للتعدیمنتفعین و بین التحقیق المساواة و اطرادو بانتظامضرورة سیره حیث 

.67التطویرو 

، ص 1991ن،.ب.د، مطبعة جامعة عین الشمس،5ط للعقود الإداریة، محمد سلیمان الطماوي، الأسس العامة-64

106.

.272، ص 2003خطار شنطاوي علي، الوجیز في القانون الإداري، دار وائل للنشر والتوزیع، الأردن، -65

،  الحصول على الماجستیر في القانونأكلي نعیمة، النظام القانوني لعقد الامتیاز الإداري في الجزائر، مذكرة من أجل -66

.54، ص 2013العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، فرع قانون العقود، كلیة الحقوق و 

.109أبو بكر عثمان، مرجع سابق، ص -67
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یتقاضى أتعابه مقابل تسییره للمرفق العام من المنتفعین به، كما یمكن أن المفوض له-

كما في حالة الامتیازدفع كل المقابل أو جزء منه لصاحب الامتیازتتحمل الإدارة مانحة 

.68المجانیةالمرافق العامة

الفرع الثاني

الإیجارعقد 

هو من بین العقود التي ة أحد أسالیب تسییر المرفق العام، و یعتبر عقد إیجار المرافق العام

، فلهذا سنتناول في هذا الصدد إجراءاتهبساطةوذلك لبساطته و ،الجزائرموسعا في انتشاراعرفت 

).ثانیا(ثم خصائصه )لاأوّ (عقد الإیجار تعریف

تعریف عقد الإیجار:لاأوّ 

عقد تكلف بموجبه الجماعات المحلیة شخص «عقد الإیجار المرافق العامة بأنهیعرف

.69»تحمله مخاطر التسییرعام، معمهمة تسییر مرفق )القانون الخاص أو القانون العاممن(

من 210/7ذلك في نص المادة جزائري عقد إیجار المرفق العام و كما عرف المشرع ال

:یتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام247-15رقم المرسوم الرئاسي 

تعهد السلطة المفوضة للمفوض له بتسییر مرفق عام وصیانته، مقابل اتاوة سنویة ...«

.70»...یدفعها لها ویتصرف المفوض له حینئذ، لحسابه وعلى مسؤولیته

)المستأجر(شخصا آخر)المؤجر(أنه عقد یكلف بموجبه شخص عمومي كما یعرف الإیجار 

یقوم المستأجر بتسییر، و الأجهزةعینة مع تقدیم المنشآت و مرفق عمومي لمدة مباستغلال

الجزائر، ،17لامتیاز في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة زیتوني بارة، عقد ا-68

.17-16ص.،ص2006-2009

69- Willy Brandt ,la délégation de service public :un model a repenser ?école national d administration ;

promotion 2007_ 2009, p 06.[en ligne ] www .E N A .FR/ idex .PHP ? La délégation de service public.

.یتضمن  تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، مرجع سابق247-15مرسوم رئاسي رقم -70
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یدفعه المنتفعون عن العقد و یتقاضى مقابلا مالیا یحددهو ،أموالهالمرفق مستخدما عماله و استغلالو 

ستأجر مقابلا مالیا للشخص العمومي قد یدفع المو شكل إتاوات مقابل الخدمة التي یقدمها

.71مصاریف إنشاء المرفق العاملاسترجاع

خصائص عقد الإیجار :ثانیا

:خصائص عقد الإیجار فیما یلي استخلاصالتعریف یمكن من خلال 

فعقد الإیجار من العقود المحددة المدة هي بذلك عقود متوسطة المدى :مدة العقد-

لكن هذا لا ،العقد هو إمكانیة المؤجر من تجدید العقد مع متعاملین آخرینالهدف من قصر مدة و 

.72المرفق ذلكاستغلالیمنع من وجود عقود إیجار طویلة المدى خاصة إذا تطلب 

إقامة المنشآت ففي عقد الإیجار مصاریف إنجاز و :الصیانةأعمال مصاریف المنشآت و -

ذلك و ى المستأجر هذا الأخیر تقع علیه تكالیف الصیانة اللازمة لا تقع علعلى عاتق المؤجر و تقع 

.73لحسن سیر المرفق العام

تقع على عاتق المستأجر المسؤولیة كافة المخاطر التي یمكن :مسؤولیة المستأجر-

بدفعها إتاواتذلك على ، غیر أنه  یتحصل مقابل تسییره للمرفق العاماستغلالحدوثها عند 

.74من المرفق نالمستفیدو 

.172ضریفي نادیة، مرجع سابق، ص -71

التركیز على عقد (ة في التشریع الجزائريإدیر نصیرة، إعزوقن وهیبة، استحداث طرق جدیدة  لتسییر المرافق العام-72

قانون الهیآت الإقلیمیة، كلیة الحقوق :تخصص /، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، شعبة القانون العام )الامتیاز

.25، ص 2013العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، و 

.25ص مرجع نفسه، -73

.57فروج نوال، عمراني صارة، مرجع سابق، ص -74
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یتحصل المستأجر على مقابل مالي ناتج عن الإتاوات التي یدفعها المستفیدون من خدمات 

هي عن إستغلال المرفق و إنما یدفع مقابل مالي للمؤجر ناشئولا یحتفظ بها لنفسه و ،المرفق العام

.75الإدارةقاتعبارة عن رسوم مخصصة لتغطیة نف

الفرع الثالث

المحفزةعقد الوكالة 

هو عقد تبرمه إحدى السلطات العمومیة مع ق العامة و طریقة من طرق تسییر المرافتعتبر 

م ثو )لاأوّ (، لذلك سنحاول ضبط تعریفه شخص طبیعي أو معنوي من القانون الخاص

).ثانیا(خصائصه

المحفزة تعریف عقد الوكالة:لاأوّ 

على ،صیانة المرفق العامبتسییر و سلطة المفوضة للمفوض له هو نظام تعهد بمقتضاه ال

.بإدارتهتحتفظ مول بنفسها إقامة المرفق العام و تالسلطة المفوضة التيحساب 

غیر أن المفوض له لا یتحصل على المقابل المالي من طرف المستفیدون بل من السلطة 

حصة من و تضاف إلیها منحة إنتاجیةعمال و ویة من رقم الألمفوضة بواسطة منحة تحدد بنسبة مئا

یتعلق بتنظیم 247-15رقمالرئاسيالمرسوممن 210/9علیه المادة هذا ما نصت و ...الأرباح

ید التعریفات التي یدفعها تحد، في حین یتم76الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام

.77مع المفوض لهبالاشتراكالمرفق العام من طرف السلطة المفوضة مستفیدي

.26إدیر نصیرة، إعزوقن وهیبة، مرجع سابق، ص -75

مؤویة ویدفع أجر المفوض له مباشرة من السلطة المفوضة بواسطة منحة تحدد بنسبة...«210/9تنص المادة -76

.»...ضاءمن رقم الأعمال، تضاف إلیها منحة إنتاجیة وحصة من الأرباح عند الاقت

.20إدیر نوال، بشري الویزة، مرجع سابق، ص -77
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خصائص عقد الوكالة المحفزة :ثانیا

:خصائص عقد الوكالة المحفزة والتي تتمثل فياستنتاجمن التعریف السابق یمكن 

.یكون لحساب الهیئة المفوضة الاستغلال-

.العامالتجهیزات لسیر المرفق العمومیة مكلفة بأشغال البناء والصیانة و الهیئة-

یكون عن طریق و ،المرفقباستغلالالمقابل المالي الذي یتحصل علیه المسیر مرتبط -

كضمان للمسیر إضافة إلى علاوات الإنتاج و الأعمال،الحصول على نسبة مؤویة من رقم 

.مسبقاهناك حد أدنى مضمون یحدد له جزافیا 

المسیر لأن أجره مرتبط الجزء الآخر یتحملها و ،تتحملها الهیئة العمومیةالاستغلالمخاطر -

.الاستغلالبنتیجة 

.78الإنتاجیةودیةدالمر علاوات مرتبطة بالتسییر الفعال و إمكانیة إضافة -

الرابعالفرع 

عقد التسییر

المرفق لكن على حساب السلطة باستغلالبموجب هذا العقد المتعاقد رة اتكلف الإد

دد یتلقى مقابل مالي بواسطة منحة تحوتحتفظ بإدارته و تي تمول بنفسها المرفق العام المفوضة ال

سنحاول ضبط تعریف لعقد إذن،یةتضاف إلیها منحة إنتاجبنسبة مؤویة عن رقم الأعمال و 

.)ثانیا(ثم تحدید خصائصه )أولا(تسییرال

تعریف عقد التسییر :أولا

فه ضمان سیر المرفق ، هد79شخص من القانون الخاصمومیة و هو عقد مبرم بین هیئة ع

، لا یتحمل أرباحبل هو مجرد مسیر بسیط للمرفق،التجهیزوعدم تحمل أعباء البناء و 

.80خسائر تسییر المرفق العامو 

.158-157ص.ص،ضریفي نادیة، مرجع سابق-78
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إجراء جد قریب من الوكالة المحفزة فهو «فقد عرفه الأستاذ الدكتور رشید زوایمیة على أنه 

عقد یبرم بین أحد أشخاص القانون العام المعنوي المسؤول عن المرفق وشخص عام أو خاص 

یتحصل و الذي یستغل المرفق العام لحساب السلطة المفوضة التي تمول بنفسها المرفق العام، 

تحدد بنسبة مائویة من رقم على شكل منحة المفوض له على أجر من السلطة المفوضة مباشرة 

.81»...الأعمال مكملة بمنحة انتاجیة

یتعلق بتنظیم الصفقات 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 210/11عرفته المادة 

:على أنهاالعمومیة وتفویضات المرفق العام

ضة للمفوض له بتسییر أو بتسییر وصیانة المرفق العام تعهد السلطة المفو ...«

التي تمول بنفسها المرفق العام یستغل المفوض له المرفق العام لحساب السلطة المفوضة و 

.82»...بإدارتهتحتفظ و 

خصائص عقد التسییر :ثانیا

.للمرفقیضمن السیر العادي و ،لمسیر یسیر المرفق العام على حساب السلطة المفوضةا-

التقنیة أما المسیر فلا المالیة و خلال عقد التسییر مخاطر التسییر تتحمل الهیئة العمومیة من-

.المرفقیتحمل خسائر تسییر 

.یم الخدمات تقدمثل في التسییر و عقد التسییر من عقود التفویض بالنظر إلى هدفه المت-

79 - Willy Brandt. Op cit. p12.

.159مرجع سابق، ص ،ضریفي نادیة-80

81- ZOUAIMIA Rachid : la délégation conventionnelle de service public a la lumiere du decret présidentiel du

16 septembre 2015 revue academique de la recherche juridique revue semestrielle specialisé réferencée

septieme anneé volume 13- N°01-2016.P17 .

.یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، مرجع سابق247-15مرسوم رئاسي رقم -82
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جزافي محدد بل هو مقابل مالي كیفیة التسییرو الاستغلالبنتائج المقابل المالي غیر مرتبط -

.83مسبقا في العقد

الثانيالمطلب 

المنازعات الناشئة عن عقد تفویض المرفق العام

المحاكم لاختصاصإن منازعات عقد تفویض المرفق العام متنوعة بعضها یخضع 

.العادیةالمحاكم لاختصاصبعضها یخضع و ،الإداریة

المحاكم لاختصاصهكذا فإن المنازعات التي تخص عقد تفویض المرفق العام تخضع و 

الولایة (هي الجماعات المحلیة مانحة التفویض طرفا في النزاع و لأن السلطة المفوضة،الإداریة

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة09-08رقممن القانون800حسب المادة )البلدیةأو 

المحاكم اختصاصالتي ترفعها السلطة المفوضة صاحبة التفویض فإنها من ، فالدعاوي84الإداریةو 

أو بین )فرع أول(المفوض له السلطة المفوضة مانحة التفویض و متى كان النزاع بین،الإداریة

بینما  یكون النزاع من )فرع ثاني(نتفعین من المرفق العام مالالسلطة  المفوضة مانحة التفویض و 

فرع (المفوض له لعام و المحاكم العادیة عندما یكون قائم بین المنتفعین من المرفق ااختصاص

).ثالث

.59فروج نوال، عمراني صارة، مرجع سابق، ص -83

تضمن قانون الإجراءات الم، 2008فیفري 25الموافق ل 1429صفر عام 18المؤرخ في 09-08قانون رقم -84

.2008أفریل 23فيالصادر، 21عدد ج .ج.ر.المدنیة والإداریة، ج
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الفرع الأول

المفوض لهات الناشئة بین السلطة المفوضة و المنازع

طرفا في النزاع المتعلق سواء بإنعقاد عقد ، مانحة التفویضكانت السلطة المفوضة متى 

صة هي المحاكم الإداریة، فإن الجهة القضائیة المخت،85صحته أو تنفیذه أو انقضاءهأو التفویض 

09-08رقم من القانون800نصت علیه المادة وهذا ما ،كون الطعن فیها أمام مجلس الدولةیو 

:على أنقانون الإجراءات المدنیة والإداریةالمتضمن

.86»امة في المنازعات الإداریةالمحاكم الإداریة هي جهات الولایة الع«

أما فیما یخص الدعاوي التي یمكن رفعها في هذا العقد هي دعوى القضاء الكامل لأن 

.القضاء الكاملالمسلم به أن كل منازعة إداریة محلها عقد إداري تؤول أساسا إلى

بمنازعات عقد تفویض المرفق العام اختصاص القضاء الكامل :لاأوّ 

استنادا الى احد بنود عقد تدخل القرارات التي تصدرها السلطة المفوضة مانحة التفویض،

المتمثل في سحب العمل التفویض في مجال اختصاص القضاء الكامل وذلك فیما یخص قرارها 

یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 09-08من القانون 801تطبیقا للمادة ، 87ممن تعاقدت معه

:والإداریة والتي تنص على

:تختص المحاكم الإداریة كذلك بالفصل في «

بوشمال إلیاس، خوصصة المرفق العمومي المحلي، مذكرة مكملة من مقتضیات نیل شهادة الماستر في الحقوق، -85

، 2تخصص منازعات القانون العمومي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف

.66، ص 2015

.ات المدنیة والإداریة، مرجع سابقانون الإجراءیتضمن ق09-08قانون رقم -86

.162ق، ص أكلي نعیمة، مرجع ساب-87
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دعاوي فحص المشروعیة للقرارات دعاوى إلغاء القرارات الإداریة والدعاوي التفسیریة و 

:الإداریة الصادرة عن 

.المصالح غیر المركزة للدولة على مستوى الولایة الولایة و -

.المصالح الإداریة الأخرى للبلدیة البلدیة و -

.العمومیة المحلیة ذات الصبغة الإداریة المؤسسات-

.دعاوى القضاء الكامل 

.88»القضایا المخولة لها بموجب نصوص خاصة

والإلغاء من حیث الرقابة نجد أن القاضي یتمتع بسلطات واسعة،فضمن القضاء الكامل

والتعدیل والحكم بالتعویض، وهذا عكس دعوى الإلغاء التي یقتصر دور القاضي في فحص مدى 

مشروعیة القرار والحكم بالإلغاء إذا كان غیر مشروع، كما یكون محل دعوى الإلغاء قرار اداري، 

.عكس دعوى القضاء الكامل التي لا تنصب على قرار اداري

ل في بالفصالاختصاصأن المحاكم الإداریة هي صاحبة ،فیتضح من خلال هذه المادة

في النظر في دعاوى القضاءاختصاصهاضافة إلى طرفا فیها االتي تكون الإدارة،المنازعات

ذلك حسب قاضي الإلغاء و اختصاصالعقود الإداریة من استبعادیرجع السبب في و ،89الكامل

الإقرارهو ك المنازعات لمحل دعوى الإلغاء و تلافتقادالأستاذ عبد العزیز عبد المنعم خلیفة إلى 

إلا أن هذه القاعدة لیست مطلقة ،الإداري كما أن دعوى الإلغاء جعلت حمایة لمبدأ المشروعیة

ریة المنفصلة عنالتي تؤول إلى القضاء الإداري الطعن في القرارات الإداالاختصاصاتفمن بین 

.90العقد

.یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق09-08قانون رقم -88

.61إدیر نوال، بشري الویزة، مرجع سابق، ص -89

.66عن بوشمال إلیاس، مرجع سابق، ص -90
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في حین نجد أن الدعاوي التي تنشأ عن عقد التفویض، والتي تدخل ضمن القضاء الكامل 

:تتفرع الى 

دعوى بطلان عقد التفویض-1

یمكن لأحد أطراف العقد أن یقیم دعوى البطلان، على عقد التفویض حتى یتمكن من ابطاله 

.91سواء تعلق الأمر بركن الرضا أو المحل أو السببصحته، لتخلف أحد أركانه أو شروط 

فعقد تفویض المرفق العام لا ینعقد الا بعد :بطلان عقد التفویض لعیب یتعلق بعنصر الرضا-

ابرام العقد باللفظ توافق ارادتي السلطة المفوضة والمفوض له، فیكون التعبیر عن ارادة قبول 

، ولصحة العقد ینبغي أن یكون التراضي صحیحا صادرا عن ذي أو الكتابة أو الإشارة المتاولة

.العقد أهلیة وخالیا من العیوب، وإلا كان للمتعاقد الذي عیب رضاءه حق التمسك بإبطال 

یقصد بالمحل موضوع العقد الذي من شأنه تم :بطلان عقد التفویض لعیب في ركن المحل-

.ة المقصودة من العقد ابرام العقد بهدف تحقیق العملیة القانونی

یبطل عقد تفویض المرفق العام متى كان محل الإلتزام مستحیلا، حیث وإن جاز ان یتضمن العقد 

مدنیة الأو داریةالإالإداري شروطا استثنائیة غیر مألوفة في القانون الخاص، إلا ان جمیع العقود 

.92ومحلهالمتعلقة بأركان العقد یجب أن تتوفر فیها الشروط العامة 

یعد سبب عقد تفویض المرفق العام :بطلان عقد تفویض المرفق العام لتخلف ركن السبب-

االدافع الذي أوجب على الإدارة ابرامه وبالتالي یكون السبب ركنا لازما لا یقوم العقد دونه وتخلفه 

.یحول بعدم قیام العقد

.164ق، ص أكلي نعیمة، مرجع ساب-91

.165، ص مرجع نفسه-92
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بتنفیذ العقد وانقضاءهلدعاوي المتعلقة ا-2

خضع هذه الدعاوي لإختصاص القضاء الكامل، فهي تلك الدعاوي التي یمكن أن تنشأ ت

في مرحلة التنفیذ، مثلا دعاوي الحصول على مبلغ مالي، الذي یتحصل علیه المفوض له مع 

ك دعاوي مصلحة عامة، وهناالإدارة مقابل ما یقدمه من خدمات للمستفیدین، بهدف تحقیق 

تصرفات الإدارة المخالفة لإلتزاماتها التعاقدیة، فكل اخلال من أخرى تتمثل في ابطال بعض 

ك البنود المنصوص علیها في العقد، تجعل المفوض له یقوم جانب الإدارة صاحبة التفویض، بتل

، 93بتأسیس دعوى ابطال هذه التصرفات المخالفة، ویؤول الإختصاص فیها الى القضاء الكامل

.یض والتي تخضع الى القضاء الكاملى فسخ عقد التفو ومن بین الدعاوي اللأخرى نجد دعو 

الأمور المستعجلة لعقد تفویض المرفق العامدعاوي -3

قد یلجأ أحد طرفي عقد تفویض المرفق العام، سواء كانت سلطة مفوضة أو مفوض له 

یب، وذلك في حالةقر لى رفع دعوى اداریة مستعجلة للمطالبة بالحصول على حكم في أجل إ

.أو حفاظا على الدلیل المثبت للحقتستدعي الضرورة

ولما كانت المنازعات العادیة لهذا العقد تخضع لإختصاص القضاء الكامل، فإن 

حیث أن ما یختص به الأصل ،منازعاته المستعجلة كذلك تخضع بالتبعیة لولایة هذا القضاء

.94ینسحب اختصاصه الى الفرع

عن اخضاع عقود تفویض المرفق العام للقضاء الكاملالأثار الناتجة:ثانیا

یترتب على اختصاص القضاء الكامل بالنظر في المنازعات الإداریة نتائج بالغة، خاصة 

، وتتمثل هذه النتائج في تقدیر المركز القانوني الشخصي ررة للقاضيفیما تعلق بالسلطات المق

لى تعدیل هذا القرار أو الحكم إتمتد سلطاته مدعي كمالرافع الدعوى، وبعد ذلك یحدد حقوق ال

.166أكلي نعیمة، مرجع سابق، ص -93

.168-167ص .صمرجع نفسه، -94
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بتعویض مالي، وهناك نتائج أخرى تتمثل في تحلل دعوى القضاء الكامل، كون انها تختلف عن 

دعوى الإلغاء من نواحي عدة، فمحل دعوى الإلغاء هو قرار إداري نهائي صادر عن سلطة 

لعقود الإداریة والقرارات المتصلة یتسع لیشمل ااداریة وصیة، فإن نطاق دعوى القضاء الكامل 

.بتلك العقود بصورة لا یمكن فصلها عنها

في دعوى الإلغاء یكون لرافعها مجرد تحلل دعوى القضاء الكامل هو أنه وما یبرر أیضا

مصلحة لا ترقى درجة الحق حیث یشترط لقبولها أن یكون رافعها في حالة قانونیة خاصة من شأن 

بالنسبة لقبول دعوى القضاء الكامل التي تشترط أن یكون رافعها یستند الى حق القرار الإداري، أما

تداء علیه من قبلها كما أن دعوى القضاء شخصي اعتدت علیه الإدارة، أو حق معرض بالإع

أشهر، حیث یكون الحق في ذلك متاحا طالما بقي الحق 4الكامل غیر مقیدة بمعاد معین وهي 

.95ط بالتقادمموضوع المطالبة ولم یسق

إذ ما اتصل بعقد یخضع الطعن على هذا القرار الإداري لإختصاص القضاء الكامل،

رار صادرا في مواجهة المتعاقد مع اداري وذلك انعقادا أو تنفیذا أو انقضاءا وأن یكون هذا الق

تعاقد حیث الإدارة والشرط الثاني یكمن في أن یكون القرار صادر عن الجهة الإداریة بوصفها جهة 

یجب أن تستمد الإدارة سلطة اصدار القرار من نصوص العقد ذاته، وأن تصدره في مواجهة 

.96المتعاقد الأخر بوصفها طرفا في العقد

.169، ص أكلي نعیمة، مرجع سابق-95

.169مرجع نفسه، ص -96
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الثانيالفرع 

المنتفعینات الناشئة بین السلطة المفوضة و المنازع

فالنزاعات ،أو البلدیةالسلطة المفوضة هي شخص معنوي عام یتمثل أساسا في الولایةإن 

صل فیها إلى جهات الفاختصاصبین المنتفعین من المرفق العام یؤول التي قد تشوب بینها و 

.القضاء الإداري

سلطاتها استعمالهذه النزاعات من أجل إجبار وإلزام الإدارة على التدخل و ما تثارفغالبا 

حال إخلالهفي ،سیر المرفق العامیم و شروط وقواعد تنظاحتراملحثه على ضد المفوض له 

.97المنصوص علیها في دفتر الشروطبالتزاماته

یتمتع المستفیدون من المرفق العام بحق توجیه دعوى ضد أي قرار تصدره السلطة 

والذي قد یمس بأحد شروط العقد أو بخرق ما یفرضه مقتضیات السیر الحسن للمرفق ،المفوضة

لممارسة حقها في الرقابة، إذ أن الطعن في هذه القرارات العام مثلا امكانیة رفع دعوى ضد الإدارة 

.یكون أمام القضاء الإداري

الثالثالفرع 

المنتفعینات الناشئة بین المفوض له و المنازع

المنتفعین أكثر العلاقات تعقیدا فیصعب دور القاضي تعد العلاقة بین المفوض له و 

إذا ما كان هذا الأخیر شخصا ،أو مطالبة ضد المفوض لهباحتیاجاتالعادي عندما یتعلق النزاع 

یكون الملتزم الإمكانیة المتاحة لأن ، و النزاع إداریالاعتبارالمعیار العضوي لانعدامذلك ، و خاصا

بین المنتفعین صل في ما قد ینشب من نزاع بینه و اء الإداري صلاحیة الفشخصا عاما تخول القض

.98لخدمات المرفق العام محل العقد

.67-66ص .بوشمال إلیاس، مرجع سابق، ص-97

.174أكلي نعیمة، مرجع سابق، ص -98
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رابعالفرع ال

منازعات المفوض له والعمال

على أحسن وجه بهدف تحقیق ،واستغلال المرفق العامفي ادارة تكمن مهمة المفوض له

خدمات للجمهور، غیر أن هذا الإستغلال یكون باستعمال أفراد عاملین تحت اشراف ورقابة 

المفوض له، ویخضعون للقانون الخاص في كون أن القضاء العادي هو الذي یختص في 

ت العمل علاقاالتنظیمات المكملة لبعض منازعاتهم، وفقا لقواعد وأحكام قانون العمل بالإضافة الى

.99الحساسة مالم تتعارض مع أحكام علاقات العمل المعمول بهاالقطاعاتالخاصة ببعض

الفرع الخامس

والغیرمفوض له منازعات ال

ات یسعى المفوض له في عقد تفویض المرفق العام الى تحقیق منفعة عامة وتلبیة حاج

بین المفوض له والغیر، تكون قائمة عن هذه المهمة نزاعات المواطنین، وكثیرا ما قد تنشب 

باعتبار هذه المنازعات حصیلة علاقات عقدیة مدنیة وتجاریة، فیؤول اختصاص الفصل فیها 

.100الى جهات القضاء العادي المدني أو التجاري

أنه في حالة امكانیة اتفاق أطراف العقد سابقا في بنود العقد، بما یمكن الإشارة إلیه هو

یم بدلا من اللجوء الى القضاء، فیعد التحكیم أداة فعالة في تسویة نشوب نزاع یتم اللجوء الى التحك

، فهو اجراء یستمد أساسه من اتفاق الطرفین المتعاقدان 101النزاعات بسریة وفي مدة زمنیة معتبرة

.بینهمابوجوب عرض النزاع على طرف ثالث وهو المحكم للفصل في النزاع القائم

.175أكلي نعیمة، مرجع سابق، ص -99

.67بوشمال الیاس، مرجع سابق، ص -100

.178أكلي نعیمة، مرجع سابق، ص -101
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بعد دراستنا لكل من الطبیعة القانونیة لعقد تفویض المرفق العام وتبیان أشكاله ومناقشة 

عها التي یكون موضو ،عقد تفویض المرفق العام من أهم االعقود الإداریةمنازعاته نستنتج أن

شخص عام وهي فهو بذلك عقد یبرم بین طرفین مختلفین أحدهما،واستغلال المرفق العامتسییر

لمؤسسات العمومیة ذات الدولة أو الجماعات المحلیة أو ا(السلطة المفوضة والتي یمكن أن تكون 

والطرف الأخر قد یكون شخص من القانون العام أو الخاص وهو المفوض له الذي ،)طابع اداري

بل حصوله على بغیة تحقیق خدمة للجمهور مقا،یتولى ادارة وتسییر المرفق العام على مسؤولیته

.مبلغ مالي في شكل اتاوات من طرف المستفیدین من هذا المرفق 

والتي تكمن أساسا ،أن عقد تفویض المرفق العام یخضع لإبرامه الى مبادئ أساسیةثحی

المرشحین وشفافیة الإجراءات وكذلك مبادئ الإستمراریة والمساواة وقابلیة في المساواة أثناء معاملة 

العام للتكیف في حین أن عقد التفویض یأخذ أشكالا عدیدة كل حسب ما یتطلب إلیه المرفق

فهناك عقد الإمتیاز وعقد الإیجار فمن خلالهما یلتزم المفوض له باستغلال وتسییر ،المرفق العام

المرفق العام لحسابه وتحت مسؤولیته على عكس الوكالة المحفزة وعقد التسییر حیث ان المفوض 

.غل المرفق على حساب ومسؤولیة السلطة المفوضة مانحة التفویضله یست

قد تكون أثناء الإبرام أو التنفیذ ،فقد یؤدي عقد تفویض المرفق العام الى نشوب منازعات

، ومنها )المحاكم الإداریة(فمنها ما یؤول اختصاص الفصل فیها الى القضاء الإداري،أوالإنقضاء

.الى اللجوء الى التحكیمما یتم الإتفاقلعادي المدني أو التجاري، ونادرااالقضاء ؤول الى ما ی



الفصل الثاني

الآثار الناتجة عن

إتفاقیة تفویض 

المرفق العام
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طبقا لما تشتمل علیه من حقوق       ،عدیدةأثارعقد التفویض ینتجبمجرد تنفیذه

مة مانحة التفویض تتمتع بسلطات علیه فإن السلطة العاتتعلق بالأطراف المشتركة فیه، و والتزامات

تجد مبرراتها في لا مثیل لها في مجال علاقات أشخاص القانون الخاص بحیث ،استثنائیةحقوق و 

في مقابل هذه السلطات فإن المفوض له یتمتع و ،بانتظامتسییر المرافق العامة مقتضیات تنظیم و 

،المرفق العاماستغلالمن عملیة ابتغاهابمجموعة من الحقوق التي تضمن له الغایات التي 

الضروریة الالتزاماتأنه بالمقابل یلتزم بتنفیذ مجموعة من ، و یضا لضمان حقوق المتعاقد المالیةأو 

.لمصلحة المرفق العام 

فلا بد من أجل معین بالتالي ق العام تعد من العقود الزمنیة و كما أن عقود تفویض المرف

.أخرىهذا الأجل قد یتحقق بصورة طبیعیة أو بطرق ، و تنتهي به

اتفاقیةالناجمة عن عقد تفویض المرفق العام سنتعرض إلى تنفیذ للآثارراستنا في دو 

تفویض المرفق العام اتفاقیةثم نتعرض بعد ذلك إلى نهایة )مبحث أول(تفویض المرفق العام 

).مبحث ثان(
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الأولالمبحث 

تفویض المرفق العاماتفاقیةتنفیذ 

العامة التي تخضع لها هذه ، تخضع للقواعد تفویض المرفق العام عقودا إداریةتعتبر عقود 

الشخص المفوض مانح یر المتساویة بین صاحب التفویض و غالتي تتمیز بالمراكز الو ،العقود

، حیث التي تجد مصدرها في موضوع العقدالسلطة العامةفیتمتع هذا الأخیر بامتیازات،ضالتفوی

على بنفسه و المرفق استغلالفي قود تفویض المرفق العاملیه في ظل عیكمن دور المفوض إ

ن غیره من المتعاقدین مع حده دو ع بمجموعة من الحقوق تخصه و لذلك فهو أیضا یتمتمسؤولیته،

.الإدارة

،كما تخضع عملیة تنفیذ عقود تفویض المرفق العام للمبادئ العامة في العقود الإداریة

مع ذلك فإن تطبیق هذه المبادئ على تلك العقود یتمیز في أحیان كثیرة سواء لتشدید الرقابة على و 

وفقا لذلك ة أن تعدلها بإرادتها المنفردة و إلیه أو تحدید الشروط التي یجوز للسلطات الإداریالمفوض 

ئة عنالناشاتالالتزامو )مطلب أول(فویض المرفق العام الحقوق الناجمة عن عقد ت:نعرض تباعا

).مطلب ثان(عقد تفویض المرفق العام 

المطلب الأول

الحقوق الناجمة عن عقد تفویض المرفق العام

متبادلة بین التزاماتنون الخاص في كونها تنشئ حقوقا و تتفق العقود الإداریة مع عقود القا

فهناك حقوق ،اقدینإلا أنها تختلف من حیث عدم تسلیمها بقاعدة المساواة بین المتع،الأطراف

له حقوق خاصة للمفوضو )فرع أول(ة للتفویض في مواجهة المفوض له تتمتع بها الإدارة المانح

.)فرع ثان(عقد تفویض المرفق العام في 
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الفرع الأول

حقوق الإدارة المانحة للتفویض في مواجهة المفوض له

سلطات لا مقابل لها في القانون الخاص و بامتیازاتالإدارة المانحة للتفویض عتتمت

حق الرقابة والإشراف بحیث تتمثل أساسا هذه الحقوق في،عن المرفق العامالمسؤولةباعتبارها

).ثالثا(وحق توقیع الجزاءات )ثانیا(وحق التعدیل )أولا(

الإشراف  حق الرقابة و :أولا

الحق مستمد من طبیعة المرفق العام لأن الإدارة ما تزال مسؤولة عن المرفق بالرغم هذا 

العقد ینفذ تحت مسؤولیتها     لكون الإشراف تبقى في یدها ، فسلطة الرقابة و 102من تفویض إدارته

لم یتم حتى إذاوضمان الخدمة العامة من بین أهدافها الأساسیة والأصلیة فسلطة الرقابة والإشراف

ه الرقابة لأنها من بالتالي یجوز لها توسیع هذو ،فهي مقررة للإدارةالنص علیها في دفتر الشروط

.النظام العام

رقابة فقد تكون رقابة إداریة وفنیة و ،103تنفیذ مجمل شروط العقدتكون على الرقابة هنا إن

تفتیش في حسابات المتعاقد مالیة فهذه الأخیرة تتولاها السلطة المانحة للتفویض حیث تقوم بال

، فالمتعاقد في نطاق عقود التفویض یلزم بمسك دفاتر منتظمة  المرفق العامباستغلالالخاصة 

یحق أیضا ، و 104في القانون التجاريالمعمول بهارف علیها و على وفق القواعد المحاسبیة المتعا

،على نحو معین أو على آخرماتهالتزاللإدارة أن تقوم بإصدار أوامر ملزمة للمتعاقد معها لتنفیذ 

توجیه دائم من طرف السلطة رقابة و لإشراف و الامتیازمثلا یخضع صاحب الامتیازففي عقد 

.182ص ،محمد محمد عبد اللطیف، مرجع سابق-102
.41إدیر نصیرة، إعزوقن وهیبة، مرجع سابق، ص -103
.200بكر أحمد عثمان، مرجع سابق، ص أبو-104
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الجزاءات التي إلا وقعت علیه درها له و صتیجب علیه تنفیذ الأوامر التي، و للامتیازالمانحة 

.105تمتلكها

الواردة في العقد دون الوقوف على إرادة المفوض له الاتفاقیةحق تعدیل النصوص :ثانیا

ي حقها السلطة العامة التي تتمتع بها الإدارة أثناء تنفیذ العقد الإدار امتیازاتمن

هو المتعاقد الآخر و التزاماتفي العقد مما یزید أو ینقص من الاتفاقیةتعدیل النصوص ي ف

حیث یكمن أساس حق الإدارة المانحة للتفویض في التعدیل موافقتهدون حاجة إلى و لهالمفوض

.106المرفق العاماحتیاجاتهو متطلبات و 

أن لا ،محیو أنه یجب على التعدیلات التي قد تطرأ على شروط العقدالأستاذحیث یعتبر 

یجب كذلك على التعدیلات أن و ،تؤدي إلى تغییر جذري في العقد بشكل یمس مضمون العقد نفسه

الإدارة أخیرا فإنه یجب علىنص علیها العقد لصالح المتعاقد و المالیة التي یبالامتیازاتمس لا ت

.107أن تدفع أحیانا تعویضات

:یليهي یمكن أن تشمل ما الظروف و تتنوع صور تعدیل شروط العقد حسبفقد تختلف و 

.حجم أو نوعیة الخدمات المتفق علیها لإقامة المرفق العام واستغلاله-

.108یل شروط تنفیذ العقد المتفق علیهاتعد-

.109تعدیل مدة تنفیذ العقد-

.838، ص 2002محمد فؤاد عبد الباسط، القانون الإداري، دار الفكر الجامعي، جامعة الإسكندریة، -105
محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحكام القانون الإداري، منشورات الحلبي الحقوقیة، جامعة بیروت العربیة، لبنان، -106

.531، ص 2002
.440، ص 2004اد ناصر، القانون الإداري، الجزء الثاني، النشاط الإداري، الجزائر، لب-107
.102أكلي نعیمة، مرجع سابق، ص -108
.102مرجع نفسه، ص-109
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كأن تتدخل الإدارة لتعدیل كما قد یرد التعدیل على المقابل المالي الذي یتقاضاه المفوض له،-

.المقابل المالي بالزیادة أو النقصان دون تدخل المفوض له

حق توقیع الجزاءات على المفوض له :ثالثا

سواء كان هذا ،بالتزاماتهحق توقیع جزاءات متعددة على المفوض له الذي یخل للإدارة 

بتنفیذها على وجه غیر مرض       عن التنفیذ أم في التأخیر فیه أوالامتناعالإخلال یتمثل في 

لو لمیع الجزاءات مقرر للإدارة أیضا و ، فحق توقمحله دون موافقة الجهة الإداریةلال غیرهأو بإح

.لنص علیه صراحة في العقدیرد ا

فالهدف المرجو من توقیع الجزاءات على المفوض له هو ضمان سیر المرافق العامة 

، 110أصابها من ضرردارة عما لیس الهدف من ذلك هو مجازاة أو تعویض الإو ،واطرادبانتظام

المفوض له وتنبیهه الهیئة المفوضة صاحبة التفویض كقاعدة عامة أن تقوم بإعذارعلىیفرضو 

كما أنه لا حاجة ،على خلاف ذلكهذا ما لم ینص العقد ،أخطائه قبل توقیع الجزاء علیهإلى

نه لا یرغب أكما لو صرح المفوض له كتابة ،انت الظروف مسبقا تؤكد عدم جدواهلإعذار إذا ك

للإدارة توقیعها یمكن تيتتنوع الجزاءات الحیث،111بالقیام بالتزاماته أو أنه غیر قادر على تنفیذها

كما )2(أو جزاءات الضغط والإكراه )1(الجزاءات المالیة تشمل كل من على المفوض له و 

.)3(لفسخ یمكنها توقیع جزاء الإسقاط أو ا

ذاتیة القانون الإداري، المركزیة و اللامركزیة، الأموال العامة للموظف العام، (ماجد راغب الحلو، القانون الإداري -110

العامة، الضبط الإداري، السلطة التقدیریة، التنفیذ المباشر، نزع الملكیة للمنفعة العامة، التحكیم الإداري، الحجز المرافق 

.496، ص 2003، مصر، )الإداري 
.106أكلي نعیمة، مرجع سابق، ص -111
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الجزاءات المالیة -1

تفرضها الإدارة على المفوض له في حالة ما إذا أخل ،مبالغ مالیةالجزاءات المالیةتعتبر

).ب(الغرامات و )أ(ات المالیة كل من التعویضات، وتشمل الجزاء112ةالتعاقدیبالتزاماته 

التعویضات-أ

یدفعها المفوض له للإدارة نتیجة إخلاله بالتزاماته المتفق علیها هي تلك المبالغ المالیة التي 

تفرض لتعویض العقد، فهيإبرامدون أن تكون هذه التعویضات مقدرة أثناء سابقا في العقد

، ویأخذ التعویض هنا 113صاحبة التفویضوتغطیة الضرر الحقیقي الذي مس وأصاب الإدارة 

.صفة الجزاء كون یتم تقدیره بصفة منفردة من طرف الإدارة وكذا السماح للقاضي مراقبته

الغرامات التأخیریة-ب

إخلالحتى یمكن للإدارة أن تطالب بحقها في حالة ،علیهالاتفاقفهي تعویض جزافي یتم 

القضاء إلىمن الإدارة دون اللجوء التأخیریة یكون بقرار ، فتوقیع الغرامة 114المتعاقد بالتزاماته

.115إنذارتنبیه أو إلىحكم بتطبیقها ودون حاجة لاستصدار

جزاءات الضغط والإكراه-2

ضغط من شأنها إجراءاتوذلك بواسطة ،جزاءات تهدف إلى ضمان تنفیذ العقدفهذه ال

الغیر محله حلولله وذلك بحلول السلطة المفوضة أوالمفوضعلى تقصیرالتغلب 

ص ،2000عیة، الجزائر، النشاط الإداري، دیوان المطبوعات الجام:القانون الإداري، الجزء الثاني عوابدي عمار،-112

219.
.107ص ،مرجع سابقأكلي نعیمة،-113
.198محمد محمد عبد اللطیف، مرجع سابق، ص -114
.108مرجع سابق، ص ،أكلي نعیمة-115
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وهذا النوع من الجزاءات لا یفرض أعباء مالیة على المفوض له وتتمثل صور ،116)المقصر(

)أ(لعام في وضع العقد تحت الحراسة تفویض المرفق اجزاءات الإكراه والضغط في عقدووسائل 

).ب(رأو التنفیذ عن طریق مفوض له أخ

وضع محل العقد تحت الحراسة-أ

على ،117المفوض له عن إدارة وتسییر المرفق العام بصفة مؤقتةإبعادیقصد بذلك أن یتم 

وذلك على ،118ؤقت تختارهبنفسها أو التعهد بذلك لحارس مإدارتهأن تقوم السلطة المفوضة تولي 

.ت الحراسة تقرر كجزاء على تقصیرهتحنفقة ومسؤولیة المفوض له طالما أن وضع المرفق 

التنفیذ عن طریق مفوض له أخر -ب

كأن یهمل أو یقصر ،ماته التعاقدیة الواردة في العقدفي حالة ما إذا أخل المفوض له بالتزا

فإن السلطة المفوضة مانحة التفویض تقوم باختیار ،)العقدتنفیذ (تغلال المرفق العام واسإدارةفي 

.العقدحتى یستكمل تنفیذ )مفوض له(متعاقد أخر

الفسخ الإسقاط أو -3

مما كل من الإسقاط والفسخ هو جزاء ارتكاب المفوض له لخطأ جسیم أثناء تنفیذ العقد 

.119نهایة عقد تفویض المرفق العامإلىیؤدي 

حیث یجب أن یكون قرار الإسقاط أو الفسخ صریحا مكتوبا صادرا من السلطة المختصة 

، فیتعین على السلطة المفوضة مانحة م ولو لم ینص علیه في بنود العقدقائبذلكفهو،طبقا للعقد

مثل هذه الالتزامالتفویض اعذار المفوض له قبل توقیع جزاء الفسخ وغالبا ما تتضمن وثائق 

.199محمد محمد عبد اللطیف، مرجع سابق، ص -116

.199نفسه، ص مرجع -117
.111ص ،أكلي نعیمة، مرجع سابق-118
.201ص ،اللطیف، مرجع سابقمحمد محمد عبد -119
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المفوض له بالتزاماته توقع السلطة إخلالمجرد أي أثناء إسقاطفالإسقاط نوعین ،120الشروط

عام دون تحمل المفوض له أي المفوضة علیه جزاء مما یترتب علیه انتهاء عقد تفویض المرفق ال

.تعویض

إنهاءوهناك نوع أخر وهو الإسقاط على نفقة المفوض له فیتم من خلال هذا الجزاء 

العقد إبرامالرابطة العقدیة بین السلطة المفوضة والمفوض له بشرط تحمل هذا الأخیر نفقات 

.الجدید

الثانيالفرع 

حقوق المفوض له في عقد تفویض المرفق العام

ة الحال إلى تحقیق كسب عیهدف المفوض له المتعاقد مع الإدارة مانحة التفویض بطبی

یتمتع بمجموعة من ، فهو بذلك شخاص القانون الخاصكان شخصا من أمادي معین خاصة إذا 

نص علیها صراحة في فهي معترف بها دون حاجة إلى ال،الإدارة مانحة التفویضالحقوق شأنه 

بعض اقتضاءوثم الحق في )أولا(المقابل المالي اقتضاءساسا هذه الحقوق في حق أترتكزالعقد و 

.)ثالثا(التوازن المالي للمشروع هناك حق آخر یتمثل في و )ثانیا(التعویضات 

المقابل المالي   اقتضاءحق :أولا

الأساسي للمفوض له المترتب عن عقد تفویض المرفق العام هو الحصول إن الحق الأول و 

وهو على شكل الاستغلالیكون مرتبط بنتائج و ،121على المقابل المالي المتفق علیه في العقد

السلطة المفوضة مانحة طرف المنتفعین من المرفق العام و تعریفات یتحصل علیها من إتاوات و 

المتعلق بتنظیم 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 207وهذا ما نصت علیه المادة ،التفویض

.113-112ص .ص،مرجع سابق،أكلي نعیمة-120
.499ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص -121
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مصادره حسب أشكال تفویض فقد تتعدد صوره و ،122الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام

.المرفق العام

صل یتحعلى مسؤولیته فإنهالمفوض له و باسمتسییر المرفق العام و استغلالكان فمتى 

وعقد الامتیازمثال ذلك عقد أتاوى من مستخدمي المرفق العام و مقابل مالي على شكل على

.الإیجار معا

تسییر المرفق العام لحساب السلطة المفوضة مانحة التفویض التي و استغلالما یكون ل

إقامة المرفق العام ففي هذه الحالة یتلقى المقابل المالي من الإدارة المفوضة مباشرة تمول بنفسها 

.عقد التسییرومثال ذلك عقد الوكالة المحفزة و 

غلال المرفق العام فمنطقیا أنه یتقاضى رسوما مقابل أن المفوض له یقوم بتسییر واستوبما

فوضة فالشروط الخاصة بالمقابل المالي لا من المنتفعین أو من طرف السلطة المسواءخدماته 

والتعریفات المفروضة الإتاواتتنفرد السلطة المفوضة بتحدید بحیث،تعتبر من الشروط التعاقدیة

سلطة في التدخل فیها لأنها تعتبر من لا یملك لمفوض لهالمنتفعین وبالتالي نجد أن اعلى 

.123الأحكام التنظیمیة

بنصیب من اجل المبادرة في تحدید حیث یتم تحدید التعریفة بشكل مرن یعهد للمفوض له 

كان إذاإلاالسلطة المفوضة إلىالرجوع على وضع حدا أقصى دون الاتفاقفیقتصر الإتاوةسعر 

حریة واسعة إلیهیحدث أحیانا أن تترك للمفوض كما لك،بخلاف ذالاتفاقفي هناك نص صریح 

.124یرد نص في القانون على ذلكإنیجب و التعریفةفي تحدید 

.یتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، مرجع سابق247-15مرسوم رئاسي رقم-122
.43-42ص .إدیر نوال، بشري الویزة، مرجع سابق، ص-123
.155-154ص .محمد محمد عبد اللطیف، مرجع سابق، ص-124
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على أن عقد تفویض المرفق العام یتضمن ارتباط المقابل القانونيوالاجتهادكما أكد الفقه 

ویعني ذلك أن المقابل المالي یجب ،رالاستثماالمالي الذي یحصل علیه صاحب التفویض بنتائج 

رفق وتشغیله على للمإدارتهالتي تنتج عن الاستثمارأن یعكس تحمل صاحب التفویض لمخاطر 

أن مصدره هو المستفیدین من الاستثمارولا یعني ارتباط المقابل المالي بنتائج ، نفقته ومسؤولیته

،ى تعكس الارتباط بنتائج الاستغلالتمویل أخر توجد مصادر أنبل یمكن ،خدمات المرفق العام

كان هذا الأخیر یساهم في دعم أودفع من قبل الشخص العام وإن كان جزء من المقابل المالي ی

.125المرفق العام

لحق في اقتضاء بعض التعویضات ا:ثانیا

قد یستحق أیضا ،ثمن العقد المتفق علیه سابقاأوإلى اقتضاء المقابل المالي إضافة

تصرفات المفوض له الحصول على بعض التعویضات الناتجة عن الأضرار التي لحقت به جراء

له المفوضوعدم وفائها بالتزاماتها في مواجهة إخلالهاوذلك في حالة ،126الإدارة صاحبة التفویض

)المرفقيالخطأ (غیر مبررة في حالة ارتكابها لأخطاء أو

الحق في الحفاظ على التوازن المالي :ثالثا

المستقرة في هذا الشأن المبادئفمن ،127رهإن المقابل المالي المحدد في العقد لا یمكن تغیی

أي یجب على الإدارة صاحبة التفویض احترام ،له حق ضمان التوازن المالي للعقدأن للمفوض 

.عبائهته متوازنة ومتعادلة مع نفقاته وأحقوقه المالیة بحیث تكون كل مستحقا

.450مروان محي الدین القطبٍ، مرجع سابق، ص -125
لجان –التراضي –المناقصة –أنواع العقود الإداریة -معیار العقد الإداري(بعلي محمد الصغیر، العقود الإداریة، -126

منازعات –التوازن المالي للعقد الإداري –حقوق المتعامل المتعاقد –سلطات المصلحة المتعاقدة –الصفقات العمومیة 

.87، ص 2005، دار العلوم للنشر والتوزیع، )فسخ العقد الإداري –الصفقات العمومیة 
.443لباد ناصر، مرجع سابق، ص -127
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علیها المفوض له قد یتعرض لبعض الأحداث الغیر المتوقعة والتي لم یتم النص أنإلا

فتجعل انقلاب في اقتصادیات العقد أوالمفوض له أعباءزیادة إلىؤدي مما یسابقا في العقد، 

بالتوازن المالي لعقد تفویض المرفق العام مما یفرضإخلالافهو یعد بذلك ،تنفیذه باهض الكلفة

على ،129التوازن المالي للعقد من جدیدوالمساهمة في خسائره حتى یستقر 128تعویضهالإدارةعلى 

مسؤولیتها اعتبارات العدالة وما یستوجبه عقد أساسالرغم من أنها لم ترتكب أي خطأ فیكون 

التي تستلزم فضلا عن مقتضیات المصلحة العامة مرفق العام من توافر حسن النیة، لتفویض ا

ضمان بالتزاماته التعاقدیة وذلك من اجل مساعدة المتعاقد مع الإدارة لضمان استمراره في الوفاء 

.حسن سیر المرفق العام محل التفویض

)1(وب توافر شروط نظریة فعل الأمیروجإطارالإدارة للتعویض في ویكون أداء 

.)3(الصعوبات المادیة غیر المتوقعة نظریة وأخیرا)2(أو شروط نظریة الظروف الطارئة 

نظریة فعل الأمیر أساسالتعویض على -1

تتخذها وتصدرها التي،میر تلك الأعمال والإجراءات الإداریة المشروعةیقصد بفعل الأ

سبة ویكون من شأنها زیادة الأعباء المالیة بالن)السلطة المفوضة(السلطات الإداریة المتعاقدة 

ففي هذه الحالة یستحق ،130المنصوص علیها في بنود العقدالامتیازاتزیادة أو للمفوض له 

في تنفیذ الاستمرارن الأضرار التي لحقته تعویضا كاملا حتى یتمكن من المفوض له التعویض ع

.العقد تحقیقا للمصلحة العامة والمتمثلة في تقدیم الخدمات للجمهور

الرابع،دارالإصالنشاط الإداري، –هاني علي الطهراوي، القانون الإداري، ماهیة القانون الإداري، التنظیم الإداري -128

.289، ص 2009عمان، الثقافة للنشر والتوزیع، دار 
.539محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص -129
.224-223ص .عوابدي عمار، مرجع سابق، ص-130
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توقیع فیجوز له المطالبة بعدم فإذا تأخر المفوض له عن تنفیذ العقد بسبب فعل الأمیر 

تبین له أن تنفیذ العقد إذب فسخ العقد كما یجوز له أیضا طل،علیه غرامات مالیة تأخیریة

.131مستحیلا

التعویض على أساس نظریة الظروف الطارئة-2

بحیث قد یحصل أن تحدث خلال تنفیذ العقد، أطرافف الطارئة مستقلة عن تعتبر الظرو 

في اضطرابا، فتحدث باهضةتفرض على المفوض له أعباء ،العقد ظروف اقتصادیة غیر متوقعة

أثناء، حیث أن المفوض له لم یتوقع حدوث هذا الظرف 132الشروط المالیة المتعلقة بتنفیذ العقد

الأمر الذي یلزم السلطة المفوضة بتعویضه دفعه،باستطاعتهأو العقد ولم یكن بوسعه توقعهإبرام

ي حالته ن المالبتعدیل شروط العقد وذلك حتى یستقر التواز وإمابتحمل جزء من الخسارةإما

.الأولى

:زوایمیة رشیدالأستاذ الدكتور ونجد في هذا الصدد موقف 

Enfin, le délégataire bénéficie d’un droit à une compensation financière à

la charge du délégant lorsque des sujétions spéciales de service public non

prévues dans la convention de délégation induisent un bouleversement de

l’équilibre financier du contrat. L’aléa inhérent à toute entreprise se trouve

limité dans le cas d’une délégation. L’idée est à la base de la théorie des

sujétions imprévues. Le cocontractant doit être intégralement indemnisé des

conséquences des difficultés matérielles d’exécution, extérieures à la volonté des

parties et imprévisibles, qu’il rencontre 133.

.45إدیر نوال، بشري الویزة، مرجع سابق، ص -131
.446لباد ناصر، مرجع سابق، ص -132

133 - ZOUAIMIA Rachid .la délégation conventionnelle de service public au profit de personnes privées.
d’édition belkeise ,Alger, 2012, p 90.
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تدفعه السلطة الذي،وأخیرا فإن المفوض له لدیه الحق في الحصول على التعویض المالي"

ب ما فاته من كسبالتوازن المالي للعقد بحیث تعوض له على كل إخلالهاالمفوضة وذلك في حالة 

."وما لحقه من ضرر

نظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة -3

تؤمن المفوض له ضد المخاطر نظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة ثالث نظریة تعد

.134یتعرض لها أثناء تنفیذ التزاماتهالتي یمكن أن 

التعاقدیة صعوبات مادیة ذات طبیعة التزاماتهفإذا ما صادف المفوض له خلال تنفیذ 

، فیحق تؤدي إلى جعل تنفیذ العقد مرهقالا یمكن توقعها وقت إبرام العقد و وغیر مألوفة و استثنائیة

هذه الصعوبات المادیة لبة الإدارة صاحبة التفویض بتعویضه عن كل ما سببته للمفوض له مطا

، فمن بین الصعوبات المادیة التي قد تمس أو تصادف المفوض له أثناء 135خسائرمن أضرار و 

نجد مثلا مصادفته لطبقة صخریة خارجیة عن العادة أو میاه جوفیة أو أحجار تستعمل تنفیذ العقد

.في الصناعة

الثالثالفرع 

حقوق المنتفعین من المرفق العام

إشباع تقدیم خدمات عمومیة للمواطنین و إن الهدف من تفویض تسییر المرافق العامة هو

إلى نشوء علاقة یؤديماهذالك هي الإدارة المانحة للتفویض و المسؤول المباشر عن ذو ،حاجیاتهم

ما یرتب مجموعة من الحقوق لصالح ،التفویضكذا الإدارة مانحة بین المنتفعین والمفوض له و 

.130، ص أكلي نعیمة، مرجع سابق-134
.228عوابدي عمار، مرجع سابق، ص -135
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ین في مواجهة المفوض له حقوق المنتفعو )أولا(فعین في مواجهة الإدارة المنتفعین منها حقوق المنت

.)ثانیا(

قوق المنتفعین في مواجهة الإدارةح:أولا

تراماحرة بإجبار المفوض له على تنفیذ و یكون الحق الأساسي للمنتفعین في مطالبة الإدا

خاصة منها واجب المساواة بین التعریفات أو الرسوم المتفق علیها و شروط عقد التفویض كتنفیذ

.136الذي یعتبر أهم المبادئ التي یقوم علیها المرفق العامو المنتفعین عند تقدیم الخدمات 

حقوق المنتفعین في مواجهة المفوض له :ثانیا

فیحق لهم ،بالخدمة بصفة متساویة بین كل المنتفعینالانتفاعلمنتفعین هو حق إن أهم حق ا

إذا قصر في كیفیة التزاماتهذلك لإجبار المفوض له على تنفیذ المطالبة من الإدارة من التدخل و 

المرفق على فمن واجب المفوض له تقدیم خدمات ،أداء الخدمة أو عدم أدائها وفقا لشروط العقد

.137سوم التي تقررها الإدارة بالر أحسن وجه للمنتفعین و 

المطلب الثاني

الناشئة عن عقد تفویض المرفق العامالالتزامات

تقع على عاتق السلطة ،إن الحقوق الناتجة عن عقد تفویض المرفق العام تقابلها التزامات

لأن عقد التفویض نظیره نظیر العقود الإداریة ،كذلكالمفوضة صاحبة التفویض وعلى المفوض له

فرع (المفوض لهوأ)أولفرع (الأخرى یحمل إلتزامات لطرفي العقد سواء للإدارة مانحة التفویض 

).ثان

.65بوشمال إلیاس، مرجع سابق، ص -136
.43إعزوقن وهیبة، مرجع سابق، ص إدیر نصیرة، -137
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الفرع الأول

التزامات الإدارة في عقد تفویض المرفق العام

عاقدیة والمتمثلة في التالالتزاماتعلى الإدارة المفوضة صاحبة التفویض أن تلتزم بتنفیذ 

وذلك من اجل تسییره واستغلاله وعلى الإدارة مانحة ،منح محل عقد التفویض للمفوض له

من أجل ،التفویض أن تسهر على تنفیذ حقوق المفوض له المتمثلة مثلا في التعویضات المالیة

.138تنفیذ العقدأثناءالحفاظ على التوازن المالي للعقد وذلك في حالة الإختلالات التي قد تطرأ 

ویة تحدد بنسبة مئبدفع أجر المفوض له بواسطة منحة كما تلتزم أیضا السلطة المفوضة 

یظهر هذا أثناء و الاقتضاءحصة من الأرباح عند ، تضاف إلیها منحة إنتاجیة و من رقم الأعمال

.شكل الوكالة المحفزة اتخاذ

الثانيالفرع 

له في عقد تفویض المرفق العامالمفوضالتزامات

لمرفق العام الأساسیة التي تقع على عاتق المفوض له في عقد تفویض االالتزاماتتتحدد 

المبادئ التي باحترامالالتزامو )لاأوَ (المرفق العام استغلالبتسییر و الالتزام:إلى ثلاث نواحي منها

.)ثالثا(للجهة المفوضة إتاوةدفع بالالتزامأخیرا و )ثانیا(تحكم سیر المرفق العام 

.69فروج نوال، عمراني صارة، مرجع السابق، ص -138
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المرفق العام ستغلالابتسییر و الالتزام:ولاأ

أن یتحمل و ،بنفسهالمرفق العام محل التفویض باستغلالیقتضي على المفوض له أن یقوم 

بالتالي فالمفوض له مسؤول عن التنفیذ الشخصي للمرفق و ، 139المرفق من جهةاستغلالمسؤولیة 

.140الجدي للمرفق العاملیه أن یضمن التسییر الفعال و ب عالعام فیج

إلا بعد المرفق العام للغیر استغلاله لا یجوز له التنازل عن تسییر و غیر أن المفوض ل

یلتزم أیضا المفوض له بالمثول و ،حصوله على تأشیرة القبول من طرف الإدارة صاحبة التفویض

من القانون 110هذا ما أكدته نص المادة و ،141لشروط العقدلرقابة الإدارة المفوضة عند تنفیذه 

:المتعلق بالمیاه 12-05رقم 

كل الوثائق التقنیة الامتیازیتعین على المفوض له أن یضع تحت تصرف صاحب «

.142»المحاسبة الضروریة لتقییم تفویض الخدمة العمومیةوالمالیة و 

التي تحكم سیر المرافق العامة المبادئ الأساسیةاحترام:ثانیا

قد ذكر المشرع الجزائري و ،المبادئ التي یقوم علیها المرفق العاماحترامعلى المفوض له 

یتعلق بتنظیم الصفقات 247-15رقممن المرسوم الرئاسي209هذه المبادئ في نص المادة 

:العمومیة وتفویضات المرفق العام على

علیها في المبادئ المنصوص یض المرفق العام لإبرامها إلىتفو اتفاقیاتتخضع «

تفویضه علاتفاقیةعند تنفیذ یخضع المرفق العام زیادة على ذلك المرسوم و نفس من 5المادة 

.183أبو بكر أحمد عثمان، مرجع سابق، ص -139
140 - ZOUAIMIA Rachid .Op cit. p 16.

.66فروج نوال، عمراني صارة، مرجع سابق، ص -141
.، یتعلق بالمیاه، مرجع سابق12-05قانون رقم -142
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.143»قابلیة التكیفمساواة و والالاستمراریةالخصوص إلى مبادئ 

بمثابة السیر والعمل المنتظم للدولة والأجهزة التابعة لها والتي لا تقوم الاستمراریةیعد مبدأ 

لبعض المرافق الاستمراریةفبغیر على التقطع والتوقف بغیة ضمان خدمة عامة لحیاة المجتمع،

أن مبدأ یتضح ذافمن خلال هلا وجود لها، ، وبدون استمراریة الدولةلیس هناك استمراریة للدولة

المنتفعین، وهذا طبیعي لأن إلىهو موجه للدولة ویعنیها بالدرجة الأولى ولیس الاستمراریة

.144حاجات الجمهورإشباعإلىاستمراریة الدولة وجماعتها العامة هي التي تؤدي 

،أما عن مبدأ المساواة فهو امتداد للمبدأ العام الذي یؤكد على مساواة الأفراد أمام القانون

طبقا عنه مختلف الدساتیرأعلنتوالذي بات یمثل الیوم حقا من حقوق الإنسان وحقا دستوریا 

فرعیةمبادئویترتب عن هذا القول نتائج تتمثل في ،145من الدستور الجزائري32لنص المادة 

من خدمات المرفق حیث یكون انتفاعهم منها بصورة متساویة ومتشابهة هي مساواة المنتفعین و 

معاملة واحدة دون تمییز كما یحمل هذا المبدأ في طیاته وجوب معاملة المرفق للمنتفعین،ةومطلق

.البعض على البعض الأخر وذلك لأسباب عدیدة 

.یتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، مرجع سابق247-15مرسوم رئاسي رقم-143

.80ولید حیدر جابر، مرجع سابق، ص -144

-96منشور بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996نوفمبر 28دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة مؤرخ في -145

دیسمبر 08، مؤرخ في 76ج عدد .ج.ر.یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور، ج،1996دیسمبر 07، مؤرخ في 438

14، مؤرخ في 25ج عدد .ج.ج.ر.، ج2002أفریل 10مؤرخ في 03-02، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 1996

في مؤرخ 63ج عدد .ج.ر.، ج2008نوفمبر 15، مؤرخ في 19-08، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 2002أفریل 

، مؤرخ 14ج عدد .ج.ر.، ج2016مارس 6، مؤرخ في 01-16، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 2008نوفمبر 16

.2016مارس 7في 
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فمضمون هذا ،ائف العامةظبالو الالتحاقأما المبدأ الفرعي الثاني فیتمثل في المساواة في 

فلا یجوز فرض بنود،ائفظبالو الالتحاقفيالمبدأ أنه یفتح المجال لكل الأفراد الراغبین 

.العقیدةأو شروط تتعلق بالجنس أو اللون أو 

بخدمات المرافق الانتفاعفيالأفرادومن تطبیقات هذا المبدأ ضرورة تحقیق المساواة بین 

ومع ذلك فعلى المرفق العام أن یضع شروطا عامة موضوعیة یلزم توفرها في كل من یرید ،العامة

بخدمات المرفق كتحدید رسم معین مقابل الخدمة ولیس له أن یضع أیة شروط من شأنها الانتفاع

.146التفرقةوإیجادالإخلال بالمساواة 

بدافع المصلحة إمافي التغیرات التي تحصل أساسهأما عن مبدأ قابلیة التكیف فیجد 

بما یتناسب مع التطورات التي تمس النشاطات المختلفة ،العامة والتي تتغیر في الزمان والمكان

للمرافق العامة، باعتبار أن المرفق المنشأ في زمن أو مكان معین قد لا یصبح نافعا الیوم أو في 

معها، حیث یمثل مبدأ المكان نفسه وإما بدافع التقنیات الحدیثة التي على المرفق أن یتكیف 

بإدارةالشخص المكلف إلىق العامة والتي یعود تقدیرها التكیف الضرورة في تطویر المراف

.147واستغلال المرفق العام

للجهة المفوضةإتاوةبدفع الالتزام:ثالثا

سنویة لصالح السلطة المفوضة صاحبة التفویض مقابل إتاوةیلتزم المفوض له بدفع 

من 210/6یه المادة استغلاله وتسییره للمرفق العام على حسابه ومسؤولیته، وهذا ما نصت عل

:یتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام247-15المرسوم الرئاسي رقم 

146 - ZOUAMIA Rachid. ROUALT MARIE Christine. Droit administratif. Berti édition. ALGER. 2009. p 220.
.84-83ص .، صولید حیدر جابر، مرجع سابق-147
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إتاوةوصیانته مقابل تعهد السلطة المفوضة للمفوض له بتسییر مرفق عام...«

.148»له حینئذ لحسابه وعلى مسؤولیته سنویة یدفعها لها ویتصرف المفوض

المبحث الثاني

اتفاقیة تفویض المرفق العام وتصفیتهانهایة 

عقود تفویض المرفق العام بأشكالها المختلفة هي عقود مؤقتة بمدة معینة فإذا عهدت 

أو تسییر إنشاءبمهمة أوالقانون العام القانون الخاصأشخاصأحد إلىالإدارة مانحة التفویض 

ومطلقة، فمن غیر واستغلال مرفق عام فلا یعني ذلك أنها عهدت بهذه المدة بصفة نهائیة 

ساعة مآلالمتصور أن یكون عقد التفویض أبدیا وذلك باعتباره من العقود الزمنیة التي لا بد من 

.زوالها

إدارةفي وأدوات تستعملباهضةغیر أن عقد تفویض المرفق العام یتطلب لتنفیذه أموال 

وبالتالي نهایته تثیر مصیر تلك الأموال والأدوات لذلك سنحاول في هذا المبحث المرفق العام 

مطلب (ثم ندرس تصفیة المرفق العام )أولمطلب (نهایة عقد تفویض المرفق العام إلىالتطرق 

).ثان

المطلب الأول

نهایة عقد تفویض المرفق العام

فق العام أهم خصائصه، نظرا لما یسمح به للمفوض له یتصدر طول مدة عقد تفویض المر 

المرفق العام وتهیئته لتقدیم الخدمات فضلا عن إعدادفي سبیل أنفقهامن استعادة الأعباء التي 

بح وأن یسود العلاقة التعاقدیة مبدأ حسن النیة طول مدة العقد أي من وقت تحقیق جانب من الر 

.مرجع سابق،یتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام247-15مرسوم رئاسي رقم -148
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عقد تفویض غایة التنفیذ الكلي أو انقضاء المدة المحددة لها وهو ما یجعل نهایةإلىالإبرام 

العقد وهو ما یجعل أطرافإلا أن هذا المبدأ قد یخالفه احد ،)فرع أول(بطرق عادیة المرفق العام 

عام لعقد تفویض المرفق النهایة العلاقة التعاقدیة قبل حلول أجلها أو ما یسمى بالنهایة المبسترة 

).فرع ثان(

الفرع الأول

النهایة العادیة لعقد تفویض المرفق العام

تي یمثل فیها الزمن طائفة العقود الزمنیة الإلىلما كانت عقود تفویض المرفق العام تنتمي 

بقوة 149الطبیعیة لعقد التفویض تحل بانقضاء الزمن المحدد لإنقضاءهفإن النهایة ،عنصرا جوهریا

قد یحدث وأن یغفل ذكر المصادقة النهائیة على العقد،ریان هذه المدة من تاریخ وتبدأ سالقانون،

في العقد وهو نادر الوقوع إن لم نبالغ ونجعل منه أمرا مستحیلا فنستعین في هذه الحالة المدة 

.150بالمدة القصوى المحددة قانونا لتمثل تاریخ نهایته وهي تتباین حسب طبیعة كل مرفق

المتعلق بتحدید شروط 04/417من المرسوم التنفیذي رقم 11ه المادة وهذا ما نصت علی

:الطرقاتاملة المسافرین عبر ومعلاستقبالالقاعدیة المنشآتإنجاز 

لا یمكن أن تقل مدة ،انجاز المنشأة القاعدیة وتسییرهاالامتیازعندما یخص ...«

سنة وتحدد أجال الإنجاز والدخول في النشاط في اتفاقیة )20(عن عشرین الامتیاز

.151»الامتیاز

.220أبو بكر أحمد عثمان، مرجع سابق، ص -149
.151، ص أكلي نعیمة، مرجع سابق-150
یحدد الشروط المتعلقة بامتیاز إنجاز المنشآت القاعدیة لاستقبال ومعاملة الذي 417-04مرسوم تنفیذي رقم -151

.2004، 82ج عدد .ج.ر.أو تسییرها، ج/المسافرین عبر الطرقات و
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انقضت المدة إذاتأیید عقد تفویض المرفق العام لكن إذ أن التشریعات المقارنة تمنع

د لأن هذا مخالف فلا یمكن للهیئة المفوضة دائما تجدید مدة العق،152فیمكن تجدیدهاالمحددة 

العادیة لعقد تفویض المرفق العام یتمثل في تحقیق الأغراض نقضاءالافأسباب ،لقواعد المنافسة

.153التعاقدیة تنفیذا كاملاالالتزاماتالموجودة من تفویض المرفق العام عن طریق تنفیذ كل 

الفرع الثاني

لعقد تفویض المرفق العامالنهایة الغیر العادیة

إتمامینقضي عقد تفویض المرفق العام بصورة غیر عادیة في حالة وضع نهایة له قبل 

ثاره تجاه طرفیه وتتمثل النهایة غیر العادیة رتب العقد جمیع أحیث لا ی،فیذه وقبل انتهاء مدتهتن

)ثانیا(ام أو استرداد المرفق الع)لاأوَ (في انتهاء العقد بقوة القانون أساسالعقد تفویض المرفق العام 

).ثالثا(وأخیرا یكون بسبب الفسخ 

انتهاء العقد بقوة القانون:لاأوَ 

:الآتیتینتفویض المرفق العام بقوة القانون في الحالتین ینتهي عقد

حالة القوة القاهرة-1

،ینتهي عقد تفویض المرفق العام بحكم القانون في حالة القوة القاهرة إذا توافرت شروطها

كما ، 154العقدفالقوة القاهرة هو ذلك الحدث الخارجي غیر المتوقع ولا یمكن رده ویحول دون تنفیذ 

الطریق السریع ومختلف لامتیازالنموذجیة الاتفاقیةخلال الذي یظهر منالامتیازهو شأن عقد 

وتجعل تنفیذ عها ولا مقاومتها ولا التغلب علیها التي لا یمكن توقالاستثنائیةیة الظواهر الطبیع

.63، ص إدیر نوال، بشري الویزة، مرجع سابق-152
.229، ص عوابدي عمار، مرجع سابق-153
.72، ص فروج نوال، عمراني صارة، مرجع سابق-154
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فإن الة تنفیذ عقد وباستحالامتیازصاحب إدارةنطاق الخدمة أو الأشغال مستحیلة وخارج عن 

.155وبالتالي ینتهي العقد وتحرر القوة القاهرة الأطراف من التزاماتهم التعاقدیةإبرامهالهدف من 

هذه الظروف التي تشكل القوة في حال كانت إلاعقد التفویض إنهاءإلىهذه الأخیرة لا تؤدي 

استحالة التنفیذ بصورة نهائیة أما في حال كانت القوة إلىالقاهرة نهائیة، ولا یمكن زوالها وأدت 

.156حین زوالهاإلىتعلیق تنفیذ العقد إلىفتؤدي القاهرة مؤقتة ویمكن للظروف القاهرة أن تزول 

حالة وفاة المفوض له -2

أن أثار أي ،157ض المرفق العام إلى انقضاء العقدد تفوییؤدي وفاة المفوض له في عق

.والخلف العام ومنهم الورثة بمجرد نهایة العقدالمتعاقدین إلىالعقد لا تتصرف 

أنه  إذأن شخصیة المفوض له في عقد تفویض المرفق العام لها أهمیة كبیرة في العقد حیث

انقضاء عقد تفویض إلىوتطبیقا للقاعدة العامة فإن وفاة المفوض له تؤدي عقد ذو طابع شخصي 

وجد نص یؤكد خلاف ذلك ضمن دفتر الشروط بالنص على إذاالمرفق العام إلا في حالة ما 

.مواصلة الورثة باستغلال المرفق العامإمكانیة

بامتیازمتعلقة یحدد الشروط الالذي 417-04من المرسوم التنفیذي 12وقد نصت المادة 

:علىأو تسییرها /ومعاملة المسافرین عبر الطرقات ولاستقبالالقاعدیة المنشاتإنجاز 

قابل للتنازل ولا یمكن أن یكون موضوع إیجار أیا كان شخصیا وغیر الامتیازیكون «

شكله

.ویكون مؤقتا وقابلا للإلغاء

.87، ص جع سابقلشلق رزیقة ، مر -155
.518، ص روان محي الدین القطب، مرجع سابقم-156
.66، ص إدیر نوال، بشري الویزة ، مرجع سابق-157
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حتى الامتیازذوي حقوقه أن یواصلوا استغلال الامتیاز، یمكنغیر أنه في حالة وفاة صاحب 

وأن )2(بذلك في أجل أقصاه شهران الامتیازالسلطة المانحة إبلاغانقضاء الأجل شریطة 

.158»شروطیمتثلوا لأحكام دفتر ال

داد المرفق العاماستر :ثانیا

ما اتضح للإدارة صاحبة التفویض أن طریقة إن استرداد المرفق العام یكون في حال 

مدة العقد لم تنته بعد أو أن المرفق العام محل التفویض لم تعد تتفق مع المصلحة العامة رغم أن 

.159صلاحیته أي لم تصبح حاجة لوجودهالعقد فقد

إلیهالالتجاءفي الإدارةحتى لو تضمن العقد نصا على حق إداريبقرار الاستردادویتم 

عقودها الإداریة في أي وقت كلما تطلبت إنهاءیمثل احد تطبیقات حق الإدارة في الاستردادلأن 

:یمكن أن یتحقق استرداد المرفق من خلال ثلاث صور وهي كالأتيو 160المصلحة العامة ذلك 

التعاقديالاسترداد-1

دارة في استرداد یتم النص علیه في العقد سابقا وهو حق الإعندماالاستردادیتحقق هذا 

.وجوبيالمرفق العام قبل انتهاء الأجل المحدد للعقد والذي قد یكون أمرا 

وذلك ممارستةم كیفیة قدي من دون وجود نص قانوني یقرر وینظوقد یتقرر الاسترداد التعا

.161فویض على هذا الحق للإدارة مع بیان كیفیة ممارستهالأطراف في عقد التبأن ینص

یحدد الشروط المتعلقة بامتیاز إنجاز المنشآت القاعدیة لاستقبال ومعاملة الذي417-04مرسوم تنفیذي رقم -158

.تسییرها، مرجع سابقأو /المسافرین عبر الطرقات و
.68، مرجع سابق، ص إلیاسبوشمال -159
.221أبو بكر أحمد عثمان، مرجع سابق، ص -160
.222، ص مرجع نفسه-161
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يالاسترداد غیر التعاقد-2

تنفیذ عقد تفویض المرفق العام لغرض أثناءمنفرد صادر عن السلطة المفوضة إجراءهو 

حظر العقد خلال المدة التي الاستردادمن دون وجود نص في العقد یقرره عندما یتم إنهائه

.خلالهاالاستردادممارسة 

غیر التعاقدي للمرفق العام أن تدفع مقابل الاستردادویترتب على ممارسة الإدارة لحقها في 

.162)ربح(كتعویض عما خسره وعما فاته من كسب 

التشریعي الاسترداد-3

خاص یتضمن استرداد الدولة من خلال صدور قانون الاستردادیتحقق هذا النوع من 

.القانون یكون ملزم حتى یتم استرداد المرفق العام، هذالمرفق معین

الفسخ:ثالثا

ینتهي عقد تفویض المرفق العام قبل انتهاء مدته بفسخه، حیث یعتبر فسخ العقد جزاء 

الجسیم إخلالهأو ،163على الطرف الذي تماطل في التزاماته التعاقدیةه الإدارةأو عقوبة توقع

حیث تملك الإدارة حق توقیع هذا الجزاء دون الحاجة بشروط وأحكام عقد تفویض المرفق العام،

قضائي متى ثبت لدیها ارتكاب المفوض له لمخالفات جسیمة لا ینفع معه أسالیب حكمدارلاستص

عقد تفویض إنهاءطرق إحدىوعلیه فالفسخ یشكل راه التي تستعملها الإدارة لردعه، الضغط والإك

، 164المرفق العام بصورة مبسترة على شرط الإنذار المسبق للمفوض له قبل توقیع هذا الجزاء

والفسخ بقوة )1(الفسخ الإتفاقي:سخ عقد تفویض المرفق العام في الحالات التالیةویتحقق ف

.)3(را الفسخ القضائي وأخی)2(القانون

.73، مرجع سابق، ص فروج نوال، عمراني صارة-162
.154، مرجع سابق، ص أكلي نعیمة-163
.68-67ص.مرجع سابق، ص،إدیر نوال، بشري الویزة-164
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الفسخ الإتفاقي-1

تفویض المرفق علیه قبل نهایة مدة عقد الاتفاقیعد الفسخ الإتفاقي ذلك الفسخ الذي یتم 

فالفسخ الإتفاقي یتم عن تراضي تام بین الإدارة العام وذلك بین السلطة المفوضة والمفوض له،

.165لهمانحة التفویض والمفوض 

الفسخ بقوة القانون-2

یتجلى الفسخ بقوة القانون في بعض الحالات فقط مثل هلاك محل العقد أو حالة تحقق 

تلك الشروط ینفسخ العقد بقوة معینة منصوص علیها في العقد فإن ما تحققت أسبابشروط 

.166ریخ تحقیق هذه الشروط أو الأسبابالقانون من تا

الفسخ القضائي-3

یمكن لأحد طرفي العقد سواء كانت الهیئة المفوضة أو المفوض له اللجوء الى القضاء 

لطلب فسخ العقد بناء على استحالة تحقیق غرضه أو على الإظطراب الشدید والدائم الحاصل في 

على نظریة الظروف الطارئة أو على إماأسیس الطلب في هذه الحالة التوازن المالي للعقد، ویتم ت

إخلالاالاقتصاديفنجد مثلا قیام الإدارة بتعدیل بنود العقد بما یخل بتوازنها ،167فعل الأمیرنظریة 

المفوض له أو یغیر من جوهر العقد بما یجعله بمنزلة عقد جدید ما كان إمكانیاتجسیما یفوق 

.168لو عرض علیه عند التعاقد الأولللمفوض له لیقبله

.50، ص إلیاس، مرجع سابقبوشمال -165
.230، ص عوابدي عمار، مرجع سابق-166
.450لباد ناصر، مرجع سابق، ص -167
.68، مرجع سابق، ص بشري الویزة،إدیر نوال-168
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المطلب الثاني

تصفیة عقد تفویض المرفق العام

مهما كانت نهایة عقد تفویض المرفق العام سواء كانت طبیعیة أو مبسترة فهي بالضرورة 

وبالتالي مها من أجل استغلال المرفق العام،واستخداإنفاقهال تلك الأموال والأدوات التي تم آتثیر م

إلىثم نتطرق )لفرع أوَ (نتساءل عن مصیر الأموال المادیة المستعملة في استغلال المرفق العام 

).فرع ثان(التفویض والمفوض له ابات القائمة بین الإدارة مانحةتصفیة الحس

الفرع الأول

المرفق العاماستغلالمصیر الأموال المادیة المستعملة في 

یتعلق بتنظیم الصفقات 247-15رقممن المرسوم الرئاسي208المادة بالعودة إلى نص 

:بین هذه الأموال حیث أنلم یمیزنجد أن المشرع الجزائريالعمومیة وتفویضات المرفق العام

ملكا د نهایة عقد تفویض المرفق العام ممتلكات المرفق العام عنو استثماراتتصبح كل «

.169»المعني العام،انون للشخص المعنوي الخاضع للق

مصدرها ق العام متنوعة من حیث طبیعتها و بعملیة تفویض المرفإن الأموال التي ترتبط 

قد تكون منقولة أیضا      و ...)كالمباني والأراضي(هذه الأموال عقاریة فمن حیث الطبیعة قد تكون 

من حیث المصدر فإن البعض منها و ..).المرفقلاستغلالاللازمةالمعدات المواد و كالسیارات،(

لاستغلالمن الدومین العام اللازمة أجزاءعهدت به السلطة المفوضة إلى المفوض له كوضع 

سواء في بدایة اكتسبهالمرفق العام تحت تصرفه أما البعض الآخر فإن المفوض له هو الذي 

.، مرجع سابقیتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام،247-15رئاسي رقم مرسوم -169
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السلطة بعض الأموال من عادة ما ینص العقد على استرجاعو ،170أو أثناء تفویض المرفق العام

.)ثالثا(ومنها ما یظل للمفوض له )ثانیا(منها ما یؤول إلیها بمقابلو )لاأوٍ (المفوضة مجانا 

الأموال التي تؤول إلى السلطة المفوضة مجانا :لاأوَ 

یمكن أن یكون المفوض له هو الذي البدایة و المفوضة منذللسلطة مملوكة یمكن أن تكون 

.171أثناء تنفیذ العقد التفویضاكتسبهاقام بها أو 

إن كان الأصل أن یتم النص في العقد على عودة الأموال السابقة إلى الهیئة المفوضة و 

العقد فإنه قد یحدث أن یتضمن العقد نصا على حق الإدارة في ترك انقضاءبقوة القانون بمجرد 

المرفق لاستغلالغیر ضروریة العقد أنها قد أصبحت انقضاءبعض الأدوات التي یتبین عند 

ت ، العقاراالمفوضة عقاریة مثل الأراضيقد تكون الأموال التي تؤول للسلطة، و 172العام

تبر أن هذه وال في دفتر الشروط فإن القاضي یعإذا لم یرد تحدید لهذه الأمبالتخصیص وتوابعها و 

.173الاستغلالنشاءات الضروریة لمتابعة الأموال هي التجهیزات أو الإ

، طالما أنها مخصصةالتفویض منقولةلى الإدارة مانحةقد تكون الأموال التي تؤول إكما 

.للمرفق العام

إلى السلطة المفوضة على أساس أن المفوض له ض الأیلولة المجانیة لهذه الأموالتفتر و 

ود هو ما جعل من عقنتاجي وتحقیق جانب من الأرباح و عمرها الإلاستهلاكمنح الوقت الكافي 

.234مرجع سابق، ص محمد محمد عبد اللطیف، -170
.235مرجع نفسه، ص -171
.157أكلي نعیمة، مرجع سابق، ص -172
.236محمد محمد عبد اللطیف، مرجع سابق، ص -173
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آت التي قد تحول بین تفویض المرفق العام عادة ما تتضمن الشروط اللازمة لمواجهة المفاج

.174ثمنهااستهلاكبین المفوض له و 

الأموال التي تؤول إلى السلطة المفوضة بمقابل :ثانیا

بصفة المفوضة بمقابل في دفتر الشروط و یتم تحدید هذه الأموال التي تعود إلى السلطة 

الأموال تكون لها صفة لكن هذهو الاستغلالعامة حیث أن هذه الأموال تشكل جزء لا یتجزأ من 

.المنقولات

مع ذلك لیس ما یمنع أن ینص عقد تفویض المرفق العام على أیلولة هذه الأموال مجاناو 

ر أنها مملوكة بالمقابل أیضا في حین أن الأموال التي تؤول إلى السلطة المفوضة بمقابل تعتبو 

هذا على خلاف الأموال التي تؤول مجانا إلى اء مدة عقد تفویض المرفق العام و للمفوض له أثن

رشید زوایمیة في تعریفه إلى الأستاذ الدكتور، كما تطرق175إذ تعتبر مملوكة لها منذ البدایةالدولة 

المفوض له، طوال مدة أموال مستعملة من طرف الأموال التي تؤول للدولة بالمقابل بأنها هي

لعقد یمكن للإدارة أن تسترجعها عند نهایة او استغلالهأموال ذات فائدة لتسییر المرفق و فهي العقد،

الإدارة لا یمكن فصلها عن المرفق لكن في هذه الحالةتأخذها إذا ما وجدت أن هذه الأموال و 

.176ملزمة بتعویض المفوض له

الأموال التي تبقى ملكا للمفوض له :ثالثا

الاستغلالالتي تبقى ملكا للمفوض له هي تلك التي لا تشكل جزءا لا یتجزأ من إن الأموال

المرفق العام، وتشمل هذه لیست أساسیة لعقد تفویضمملوكة للمفوض له لیست ضروریة و تكونو 

.لمرفق العام محل التفویضااستغلالالمنقولات التي تساعد على الأموال كل العقارات و 

.157أكلي نعیمة، مرجع سابق، ص -174
.239محمد محمد عبد اللطیف، مرجع سابق، ص -175

176 - ZOUAIMIA Rachid .la delegation conventionnelle de service public au profit de personnes privees . Op cit .
p100.
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الفرع الثاني

التفویضالإدارة مانحةتصفیة الحسابات بین المفوض له و 

الإدارة تصفیة الحسابات بین المفوض له و عقد تفویض المرفق العام مسألةانقضاءیثیر 

حة الإدارة مانفإذا كانت العقد، الحقوق المتبادلة بین أطراف انحة التفویض التي تحدد الدیون و م

في مواجهة المفوض له بضمان حد أدنى له من الربح في حین تسببت التزمتالتفویض قد 

الأعباء كما لو كان المفوض له مقصرا فیما یتعلق بصیانة الأموال بأن تحمله بعضبتصرفاتها 

المقاصة بین حقوق التي تؤول إلى الإدارة صاحبة التفویض ما یقضي تصفیته على أساس

.177تزامات كل من الطرفینوال

التعویضات المستحقة بسبب الأخطاء التعاقدیة الاعتبارفإجراء التسویة المالیة یأخذ في 

،178لأحد الطرفین من ذلك إهمال الملتزم في صیانة المنشآت أو الفسخ الجزائي غیر المشروع

:نهاات تحت مراعاة بعض المبادئ میباشر إجراء التسویة المالیة للحسابو 

أن التصفیة المالیة تخضع لشروط العقد على أساس أن النصوص التي یتضمنها عقد تفویض -

المرفق العام في هذا الصدد هي نصوص تعاقدیة ملزمة للطرفین تخضع لقاعدة العقد شریعة 

.المتعاقدین

التفسیر الضیق و ذلك بالتطبیقشتركة للأطراف المتعاقدةأن التسویة المالیة تتم وفقا للنیة الم-

.بالتسویةللشروط المتعلقة 

الاستثماراتحسابات :مثلأن التسویة المالیة تتطلب من المفوض له أن یقوم بتقدیم حسابات -

.179ذلك لو لم یقرر العقدمر وجوبي حتى و تقدیم الحسابات أو الاستغلال،حساب الأولى و 

.158ص ،أكلي نعیمة، مرجع سابق-177
.242محمد محمد عبد اللطیف، مرجع سابق، ص -178
.243، ص مرجع نفسه-179
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یترتب عن تنفیذ عقد تفویض المرفق العام أثار مشتركة بین كلا الطرفین، نستنتج أخیرا أنه 

فلإدارة صاحبة التفویض تتمتع بمجمل الحقوق باعتبارها المسؤولة عن المرفق العام وأنها تسعى 

حتى لا تجاه المفوض لهلضمان الخدمة العمومیة، في المقابل نجد أن للسلطة المفوضة التزامات 

.كانة تقف كعاجز أمام المستفیدینام میتخذ المرفق الع

كما یتمتع المفوض له بمجموعة من الحقوق فهي معترف بها حتى ولو لم یتم النص علیها 

في بنود العقد ویكمن الهدف من هذه الحقوق تجنب تعسف السلطة المفوضة في استعمال حقوقها 

إلیها حتى یتسم الامتثالیجب تجاه المفوض له ومقابل كل هذه الحقوق ترد على عاتقه التزامات 

.العقد بصحة تنفیذه وإبرامه 

في حین یتمتع المستفیدون من المرفق العام ببعض الحقوق باعتبارهم طرف ثالث في العقد 

.للجمهوروتنفیذه هو تحقیق خدمات إبرامهفالغایة من 

ة المفوضة عهدت بهذه القانون الخاص لا یعني ان السلطأشخاصأحد إلىفتفویض المرفق 

المدة بصفة نهائیة ومطلقة لأن عقود تفویض المرفق العام من العقود الزمنیة، في حین أن نهایته 

تتخذ طریقتین إما نهایة عادیة أو نهایة مبسترة ومهما كانت النهایة فهي بالضرورة تثیر مصیر تلك 

.رفق العام واستخدامها في تسییر واستغلال المإنفاقهاالأموال التي تم 
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تعد المرافق العامة احدى الصور المثلى التي یكتسیها النشاط الإداري فهي وجدت من أجل 

تحقیق مصلحة عامة وتلبیة حاجیات ومتطلبات الجمهور، فكانت هذه المرافق العامة تابعة للدولة 

وهي التي تتولى تسییرها وذلك تحت مسؤولیتها، فلما أصبحت الدولة عاجزة عن مواكبة هذا 

وأصبحت لا تحقق جمیع متطلبات أفراد المجتمع أوجب علیها اتخاذ أسلوب بدیل وحدیث التسییر

لعله الأنجع والأمثل لتسییر واستغلال المرفق العام وهو تفویض المرفق العام لصالح أشخاص 

التفویض التي تتصرف لحساب شخص مانحةعقد اداري یبرم بین الإدارة بعتباره ،القانون الخاص

للقانون العام  والمفوض له الذي یلتزم بتسییر واستغلال المرفق العام على مسؤولیته معنوي خاضع

.اتاوات من مستخدمي المرفق ویكون في مدة زمنیة محددة، مقابل حصوله على 

ییره الى شخص أخر وهو فرغم قیام الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام بتفویض تس

ه في مواجهة المرفق العام الذي تم تفویضه، حیث یجوز لا أنه لا یفقد اختصاصإالمفوض له 

.للسلطة المفوصة أن تعدل من شروط تنفیذ المرفق كما یحق لها أن تضع نهایة له

بموجبوذلكفي قانون الصفقاتفق العامعقد تفویض المر فقد كرس المشرع الجزائري 

الذي ،وتفویضات المرفق العامالمتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة 247-15رئاسي رقم مرسوم 

ارتئى الى تعریف عقود تفویض المرفق العام وتحدید أشكاله والمتمثلة في عقد امتیاز المرفق العام 

كما تخضع الإدارة أثناء وعقد ایجار المرفق العام وعقد الوكالة المحفزة وعقد تسییر المرفق العام،

تمثلة في إجراء الإعلان المسبق ومبدأ المنافسة اختیارها للمفوض له إلى جملة من الإجراءات الم

إلى عقود التفویضؤديتالتي تهدف إلى ضمان الشفافیة والمساواة بین المتنافسین، وكثیرا ما 

في حین یتمتع كل طرف في نتیجة إخلال أو تماطل أحدهما،نشوب نزاعات بین أطراف العقد

كما یعتبر الزمن دون غیرهم،حد منهمالعقد بمجموعة من الحقوق والإلتزامات تخص كل وا

العنصر الجوهري الذي تتمیز به عقود تفویض المرفق العام مما یجعل لها نهایة والتي یمكن أن 

.تكون إما نهایة عادیة أو نهایة مبسترة
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فتقنیة تفویض المرفق العام شكلت وبدون شك احدى الإستراتیجیات التي تنتهجها 

والحل القانوني والإقتصادي معظم الدول متقدمة كانت أم في طریق التنمیة لكونها شكلت الدعامة 

.تقنیة التي تواجه المرافق العامةللإلتزامات والضغوطات المالیة وال

إلا أنه خطوة ایجابیة ،یعتریه المرسوم الرئاسي من نقصوبالرغم من الإختصار الشدید وما

لتوحید النظم القانونیة المتعلقة بالمرفق العام، وما یمكن ملاحظته هو اهمال أو تماطل المشرع 

ذا یمكننا أن نخرج ل،ختیار المفوض لهلإوالمنافسةتنظیم إجراء الإعلان المسبقالجزائري في

:لإقتراحاتببعض ا

تفویض المرفق العام ضمن قانون مستقل وبعید عن قانون الصفقات وضع عقود -

.العمومیة 

.ودراسة عمیقة حول عقود تفویض المرفق العام إعطاء نظرة واسعة -

.ضرورة ادراج واضافة نصوص قانونیة أخرى في مجال عقود تفویض المرفق العام-

.ختیار المفوض لهضرورة تبیان وتوسیع أكثر في الإجراءات التي یتم بمقتضاها ا-

وجوب ادراج المستفیدین من المرفق العام كطرف ثالث في العقد یحضى بمجموعة من -

.الحقوق والإلتزامات

وأخیرا نستنتج أنه رغم قیام المشرع الجزائري بتكریس عقود تنفویض المرفق العام من 

تفویضات لصفقات العمومیة و المتعلق بتنظیم ا247-15خلال المرسوم الرئاسي رقم 

لا أنه لم یوفق الى حد كبیر، فهناك نقائص تحوم حول هذه التقنیة وهو ما المرفق العام، إ

.یجب على المشرع اعادة النظر في هذه المنظومة القانونیة
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ملخص

ونظرا لتلك أسالیب تقلیدیة، وذلك بموجب للمرافق العامةالأولكانت الدولة المسیرلقد 

وظیفتها وكذا ظهور متطلبات جدیدة للمجتمع من رفاهیة وجودة التطورات والتغیرات التي عرفتها

كان فما عن تحقیق المصلحة العامة للمجتمعفي الخدمة العامة، أصبحت هذه الأسالیب عاجزة 

تفویض المرفق العام لصالح أشخاص القانون الخاص إتفاقیة وهو علیها إلا إتباع أسلوب جدید

والعام وذلك في مدة زمنیة محددة، مقابل مالي یتحصل علیه صاحب التفویض ویكون مرتبطا 

وهو تحقیق هدف الذي یسعى إلیه المرفق العامباستغلال المرفق، مع ضرورة الحفاظ عاى ال

العامة ذلك من خلال ممارسة السلطة المفوضة لبعض السلطات كمثلا سلطة الرقابة المصلحة

.شأنها المفوض لهوالإشراف، كما یرد علیها بعض الإلتزامات تجاهها 

وعقد لعقد تفویض المرفق العام أشكال عدیدة منها عقد إمتیاز المرفق العام وعقد الإیجار 

هذه العقود تبرم من أجل تسییر وإستغلال المرافق العامة الوكالة المحفزة وعقد التسییر، فكل من

.بمدة زمنیة وتنتهي إما بنهایة عادیة لمدة العقد أو نهایة مبسترة للعقدفهي لیست مؤبدة بل مقیدة 

Résumé

L’ Etat était principalement le premier gerent des services puplics, ces

derniers ont été soumi a des méthodes traditionnelles qui sont devenu incapable

d’ atteindre l’ interet public, vu l’ évolution et les changements vécus par le role

de l’ Etat, d’ où un nouveaux contra administrative a vu le jour dite contra de

délégation de service public au profit des personnes de droit privé ou public

dans une durée spécifique, en échange d’ une autorisation financiére abtenue par

les usages du service puplic qui doit étre substantiellement lier au resultat de

léxploitation, comme il l’indique par certaines obligation en vers le délégataire.

Le contrat de délégation du service public a plusieurs forme ;la

concession, la regie interessee, l affermage et de la gérance, chacun de ces

contra sont conclus pour l’exploitation de service public pendant une durée

limitee, et si ces contra en atteint leur objective en consomment la durée

indiquée cela declare que leur fin est normale dans le cas contraire la fin est

anticipée.


